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| مقدمة 
0 
إعداد 


1 ري 7 

الأنناة المساعد في كلية الشرِيعٌة في نوا كشوط 

امد لله والصلاة والسلام على سيدنًا رسول الله وآله وصحبه. 

وبعد» فإ العم بالمصالح والمفاسد واعتبارها وتقديرها عند دراسة الأحكام والفتاوى الشرعية أن ميم عند أهل الْعلم» بل إنه لّا يمكن 
فهم الْكَاب والسنة ودراستهما واستلهام هديهما وَالْحَمَّل بأحكامبهما إِلّا بفهم اللَقَاصِد والمصالح التي شرعت الأحكام لأجلهاء. يمول 
لمم الشاطي رَحمَه لله: "لكام الشّرْعِيّة يست مَقْصْودة لأنفسهاء وإنا قصد با أَمُورأُْرَى هي مُعَائا وي المصَالم الي شرعت 
والفقيه لا يكون فقيها بحقي إلا بمعرفة حك الشريعة ومصالحها ومقاصدها والنفوذ إِلَ دقائقها والمعرفة بأسرارها بين للناس أن لكل 
حك من أحكام لدم َي يحققها ووظيفة يود وحكة ظاهرة أو كامنة يعمل لأضادها وفتفةا وهدفاً يقصده وإستهدفه لتحقيق 
مصلحة لإنسان أو دفم 0057 

أذ مام يكن فب يق مصلة أو دفع مفسدة فهر تبث هفز عن مه ويم له 

إذن فَإِنَ دراسة المصَالح والمفاسد ومعرفتها واعتبارها وبيائها للناس م وطووزة علدة لإظهار محاسن الشريعة وأسرارها ولتجديد 
افق وتقوية دوره وأشاطه وحيويته وصفائه وها رن رده وتموده في الحيأة. 


ع ل 0 00000000 

لأجل هَذَا أدليت بدلوي بكّبة هَذَا البَحث المتواضع في هذَا الموضوع الام قَاصِدا إِظهَار أهمية المصلحّة - المنصوصة والمستتبطة - 
ومؤكداً عل صَرورَة دراستها وبيانها لثاس.ٍ ار 0 

ونظاً لطبيعة الموْضْوع فقد جّاء تقسيمه إِلَّ موْصْوعَات متتابعة في إطار المعالجة الموضوعية ال نتطلبها طبيعة لبت والمادة العلمية 
المتاحة لَه وَذَّلِكَ من خلال تعريف المصلحة وأنواعها واعتبارها» وضرورة معرقة الصاح والمفاسدم- ثم تطرقت إل متكي تعليل 
لكام بالمصالح ووضحت موقفهم ويبنت شبهاتهم مفندا امنا ي هذا الصدد أن الموجب لحك هو الله َال لا امصلحة ولا الحكة 
تاقلا كلام العلماء ف هذا كد وَأَوك إن كيه تقدير المصالح والمفاسد والنظر 1 المألات عند تقديرهاء» 0 شروط المعايدة 
المعتبرة. وتوخيت في ذلك 3 السهلة والعبارة الواضحة والعرض المقرب وفق اليج العلمي المتبع - قدر استطاعتي عن يكون في 
متناول جميع طبقات المتعلمين وأهل الاختصاص» وجعلته بعنوان: 

(ِعَايْة المصلحة وَالحكمّة في تشريع ب الرحمة صلى الله عليه وسلم) 

نائة مرق عن وجل أن يفعي به وإخواني من طلبة الْعلم وَأ يوفقنا ميا إل ما يحبه ويرضاه وأن يجي علماءنا خير الجرَاء إْه جميع 
جب كع وما في إلا هع تت وَل أنيبُ] ١‏ وصل الله على سيدا جد واه وسلم. 


ادر عر اه اا 


ه 5112112 


0 مدخل 
ا ا إوكان اللَّهُ عليما حكيما] ١‏ أي كان ولم يزل يصدر في أفعاله وأحكامه عن علم وحكمة - لا عن جهل 


ع 


هر ل وَعلا ل يخلق شَيا بطلا أو لعب وم شرع شرعا حَبَنا أو اعتباطا بل إن كل أحكامه - عن وجل - مثل كل أفعاله منوطة 
بالحكة فَهَِ سبحا حك فيمًا خلق» وَحَكم فِيمًا شرع. كا قال سبحاته: إوما حَلقَنَا السماة والأرض وما يتما لاعبين! * أي 
عابثين» والعبث: ه| كلا عن المخليدة والشكة, 

َقَالَ جل وعلا: بم أنها ناكأ عبا| © أي من غير مصلحة مقصَودة وَحكَة منشودة؟! 

فَعَالَ اللّهُ امَك الحقّ] + "أي تقدس أن يخلق شيا عبَنا فإْه الملك الق المنزه عن ذَلك"ه. 

وقَالَ عن وجل - في مقادير المواريث -: إيوصيكز اله في أولاد 3 ] حَت حتمها بقوله: إن الله كانَ عليماً حكيماً] + "لتشعر الوب 
أن قضَاء الله للنّاس مُمْ أنه هوَ الأصّل الذي لا يحل ّم غيره» ههُوَ كَدَلِك المصلحّة المبنية على 


000 الفتح آية (4) . 
#اخسورة الأبياء آله 111+ 
سور مدر ١‏ 
ور و ا 

0 - انظر تفسير ابن كثير 1 8/ل“ا. 

00 النساء آية )١١(‏ . 

كال العم واشكة َلك يحم لأنه عم وهم لا يبون والله يفرظق أنه حَكم وهم ار اطوق" 3 

ومن هنا قال العلاء: حَيثْ المصلحة فت شرع الله أي حَيِتُ المصلحة ححمَقَة فثم شرع الله بها موجود. نا هي المصلحة؟. 

تعريف المصلحة: 

الْصلمّة كا منفعة وزنا ومعنى» فَهِي مصدر يعن الصلاح؛ كامتفعة بمعنى التفْع» أو هي انم 0 المصالحء وقد صرح صَاحب 
لسان العرب بالوجهين فَالَ: "والمصلحة الصلاح؛ والمصلحة واحدة المصالح". فكل ما كان فيه نفع - سواء كن بالجلب والتحصيل 
كاسشحضال القوائد واللذائذء ا[ بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام عر ناز مث لد 

والمصلحة عند عا الشريعة الإسلامية هي: "المتفعة لي قصدها الشارع الحكيم ! لعباده» من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم 
ماهم طبق َب معين فيمًا ينه" قله الي 1. 

أغرفها الطرواية 0 العرف: 'بأئها السبب المُوٌدَي إِلَّ الصّلاح والنفع كالتجارة المؤدية إِلَّ اليم" وبحسب الشرع: "بأئها السيتب 
المؤدي إِلّ مقصود الشارع عبادة أو عادة"4. 

7.0918 / ١ في ظلال الْقُرآن لسيد قطب‎ - ١ 

؟ - في المُحصول في عل أصول الْفقّه نقلا عن ضوابط المصلحّة للدكتور البوطي ص 7 والرازي: تفر الدين أبو عبد الله تخد بن عمر 
سّ 0 اللببي ول مفسر قَنَيه متَكلم (ت 2505) وترجمته قي: وفيات الأعيان العلل" والإعلام ١8‏ 5/لاء 
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د نجم الدين ان بن عبد الَو الحنيلي فقيه أضولة وقد نسب إليه أَشْيَاء) عضا ص عن (ت5١70/1)‏ وترجمته في: ذيل 
طبقات الحنابلة ددعم" والإعلام 010" 

؛ - المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ص 7 نقلا عن أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي 
حسب الله ص ه١.‏ 

فالمصالح عِنْد الطوفي هي الْوَسَائِل إل الصَلاح» وعند الرازِي هي الوسائل والمقاصد بَمِيعا: "وترى أن المصلحة هي الْعَايةء وما يودي 
ا وسيلته وتدمية الرسيله مصلحة ياشان إفطنات ها لا آنا هعي) ولا بد.من'الفضل هماه لأن من الوسائل مااقد يست ىوسي 
دون المَقّاص"٠‏ 

ونقول: إن المصلحة: "هي مقتضى الْعقُول القوة والفطر السليمة من الرشاد» ما يحقّق مقُصود الشّارِعَ والعباد من صَلّاح المعاش 
والعاذ". 

ققولي: "هي ممْتَضى الْعَقّول القويمة": أي غير المصابة رض الصّهوَة أو الشية كلت تزعم أن المع بين الجنسين في 00 المجتمع من 
مدارس ومكاتب وتحوها بدي عن الحلق ويخفف من شه الميل ا وكالتي تزعم أن استحلال الريا .: ينعش الاقتصاد الوطني 
5 هذَه ه الزاعم الباطاد لا وَهي تاج شبوة أو شية وي علامة الحذلان |. ا َال تمد بن كعب القرظي لما 
سكل عن علامة الحذلان] - يعنى: الحرمان من توفيق ا لان إستقبح ايغل ما كان اع وإستحسن ا كان 
قينا قال المتني: 

ا ء في أيام منته . حت يرى حسنا ما لس بالحسنٍ 

وَهذًا من انتكاس الفطرة وخطل القَول وفساد الرأي: 0 ذ باللّه من ال حور بعد الكور ومن الفساد بعد السداد. 

وَقَولي: "الفطر السليمة" أي لا المنكوسة: فطرة الله التي فطر النّاس عَلَِا قبل أن يطرأ علَا الانمحراف عن الطريق السوي. 

قي "من الرشاد” أي لا من الف والفساد >الأمثلة اي سلفث. 

.١"ه ون التشريع الإسلاي ص‎ ١ 

حوري موا صر 1 ار 

وقولي: "ما يحقّق مياد الشارع وعرّاد العباد" ومرّاد الشارع: تحقيق العبودية لله بامتثال أواعى الله تعال» سواء أدرك العبد حكتهاء 
>الأعمال المعللت أو يدرك خكتنا >الأعمال التعبدية. 

'وسرّاد العباد من صَلاح المعاش والمعاد" أي صَلاح لديا وفلاح الآخرة وهما عا السعادة. رزقنا الله !ياهما. 


* تعريف الحكمة 


تعريف الحكة والعّه والسبب والفرق يينها: 

الحكة: اي عل ربط الم بعلته أو سبيهه من جلب مصلمًة أو دفع مضرة. 

والعلة :وض ماني ظاهر منضبط ناط الشرع به الحم عله الإتلاف عله لضمان المثلف» والجرعة عله للعقوبة عَليَا١.‏ 

والفرق بين الْعلّه والحكمة: أن الْعلّ هي الوصف المنَاسب اعرف للك الشارع وباعثه على آشريع الحم كالإسكار عله لتحريم امر. 
والحكة: م يجتنيه المكلف من ال المترتبة على ميال حك الشارع من لب نفع أو دفع ضر. كفظ العقل من تتريم اثمر. 
وعلة القتصاص القت العمد والغدوان» وحكته: حفظ النفس. ٠‏ والسرقة علّة القطع» والغصب علَة الضمان وا فم ا سقط امال 
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وَالْنَا علّة الح وحكنه كنظ الأمان» 
000 ظاهر منضبطء ناط المَارع مالم كان 06 #الأملة زرا مده واه بشت اتكين'الدارلك سينا 
2 الصلاة وشبود عاك ان وي 0 0 فهو أعم من العا 


١‏ دول التشريع الإسلامي ص ١45‏ وراجع شرح الكوكت انير 4 / ١١‏ - لاا ووطس. 
؟ - المرجع السابق. 
وهذه التفرقة 5 الحكمة والعلة والسيب اصطلاح حادث» أما القدماء فقد استعملوا الحَكمّة مرادفة لقصد الشارع أو مقصودهء 


00 ار 000 


فترارةة هذا امتصرةه 4 أى سكفه ‏ كدام ذل 33 وإن 53 استعمالهم للفظ الحكة 0 امام للفظ المقصد. قَالَ 


الونشريسي :١‏ " ... الحكمّة في اصطلاح المتشرعين: هي الْمقُصود من إِنيّات الحك أو تيه وَذَلِكَ كالمشقة التي شرع الْقصر والإفطار 
وق يدو في هذا كلام شي من الإشكال - 6 يقود الدكتور الراسونيٍ وهر هَل المسَقَة حكة مير والرات: إن الكلام 
فيه حذف» 00 أن رفع المسَقَة عن لمسَافر هو مقُصود الحم وحكته» وقد نبه على هذا الأصولي الحنني مس الدين الفناريم 
حَيْتُ قَالَ: "أما ما يقال في رخص السفر: أن السب السفرء والحكة المَشْفَةء وأَمْتَاله فَكلام مجازيء والمراد أن الحَكمّة الباعثة دفع 
ةد 

ويوكد الدكتور بدران أَبو الْينِ بدران هذا التطابق بين مَمُصود الحم وحكته في اصطلاح الْممَهَاء قيقُول: "على أن جمهور الْفُمَهَاء 
كانوا يذهبون في اجتهاداتهم إِلَ أن ما شرعه الله من أحكامء لم يشرعه الله إِلّا لمصلحة جلب متقعة لم أو دفع مضرة عَتْبْمء فََهذَا 
كانت تلك المصلحة هي الغاية المقصودة من 


١‏ - أحمد بن ييحي بن عبد الواحد» ققيه أديب خطيب مالي وانظر تربجمته في َه الثور الزكية لاا 
؟ - المعيار ١‏ / 49م. 


ل حمزة الفناري» فقيه أضول حنفي ز(ت 2835 . 

- قُول البديع في أصُول التشريع 001/٠‏ عن نظرية الايد ص . 

التشريع واس كا 2 م قال: اما اكه في الباعث عل امرمة والمصلحة 0 اده 0 من 2 0 
اصح الهم لب اتام يم بعد يق لوضف الظاهر المنضبط الذي 000 الشرعية» ان أن ةر هي 
مال الحم ومقصوده في حقيقّة الأ ترتبط غالبا بذلك اأوصف الظاهر المنضبط» الذي يسبل إحالة النّاس عليه 8 تعرفهم لأحكام 
الشارع - كا أوضم ذلك الدكتور 5 - في باب الرخص مئلاء لاشك أن رفع المشاق عَن لاس وَالتشِْين عَم هي الحكة 
انضرف وهي المله الحتوية رين الشرعية» كن الشارع لا يول للمكلفين: كلما وجذْتم عنتاً قترخصواء ونا حدد نهم أمَارَات 
معروقة وأسباباً معيئة» هي ما يِسَمَيه الأصوليون: الْأوصاف الظاهرة المتضبطة» فبناء علا بيقع الترخيص كالسفر وَالمرَض والعجز 
وال كاه. 

0 الأوصاف أو الأمارات المتشيطة بطق يا الكل أو الأسباب ينما الْعلّه احقيقية والسبّب الحقيقي ل - له 
عدا سشالحة ارد ريد ف أو هنا عا ولكن الشارع يربط ألأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة ضبطا الْأحكام وتنا الفوضى 
في التشريع. على أن تك الأمارات تكون متلازمة عادة مع المصالح أو المفاسد التي 5 عل التشريع 


511216120 4 


انواع المصالح 


١‏ - أدلّة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح ييا ص «ع7 - #عم, 

ل السابق٠‏ 
الحقيقية أو تكون مطنة ننه قال الشاطبي :١‏ "فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمّة ضبطا للقوانين الشرعية 
نخلص من هذا أن الْعله - وإن استعملتٌ استعمالات متعددة عتلقَة - لكن معاها الحقيقي والأصلي هو الحكة والمصلحة. 
يُقُول الشاطبي: " ... وأما الْعلّه فَالمرَاد با الحم والمصالح التي تعلّقت با الأوام أو الْإبَاحَة» والمفاسد التي تعلقت تراه 
فعلى ابه عله هي المصلحّة تفسما أو المفسدَة تفسبًا ... الى 
وَهَذَا الي صنعه الشاطبي من تفُسير الْعلّه - عنْده - بالمَصْلّحَة والمفسدة المقُصِودَة باحك هو اللّائّق في باب الَقَاصِدء لأن البْحث في 
الْعَاصِد هو بحث في الل الحقيقية الي هي معَاصِد الْأحكام بفض النظر عن كوتها ظاهرة أو خفية منضبطة أو غير منضبطة» وغل 
أساس هَدَا المحنى الْأْصَلّ لمصطلح الْعلَه تفرع مصطلح التعليل بمعتاه العام وهو تعليل أَحَكام الشْرِيعّة يجلب المصَالح ودرء المَقَاسد. 


١‏ - أبو إتحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» فيه أصولي مجتّبد (ت 74١‏ 2) وترجمته في نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 45 والأعلام 
الا/ا. 

* -الموافقات ١‏ / غ+ه9؟. 

» - الموافقات ١‏ / ه5؟. 

غ - نظرية المقاصد ص ”١‏ - 8؟. 


انواع المصالح 

وقد علم بالاستقراء١‏ أن المصالح الممُصودَة من الشرائع ثلاثة أتواع: 

١‏ - مصالح ضرورية: وهي الت نتوقف علا حيّاة الئاس الدينيّة والدنيوية بحيْتُ إذا فقدثْ اختلث الْيّاة الإنسانية في الدنيّاء وَقَاتَ 
النعيم وحل الْعمّاب في الآخرة» وه تنحصر بالاستقراء في المحافظة عل تمس لدي والفين» والمقل: والتض» والحالة 
لت و وه رفع المشقة ودفع الحرج والضيق عن الناس فبفقدها لا تختل حياتهم» بل يصيبهم حرج وضيق لا يبلغان 
مبلغ لقنا المتوقع في فقد الضروريات» كتيسير حاجاتهم بإِباحة البيع والإجارة وتحوهماء وتخفيف التكاليف عنم بقصر الصلاة 
والفطر في رمعاة للمسافر وإبّاحَة المسح عل الحفين» وتحو ذلك. 

م - مصالح تحسينية: وهي مالا يدخل في النوعين السابقين» بل يرجع ِل اجتئتاب ما لا تألفه الْعَقُول الراجحات» ول الْأَخْذ محاسن 
العادات وما تقتضيه المروءات ويمع ذلك قسم مَكَارِم الأخلاق ورعاية أحسن المناثح في العَادات والمعاملات» مثل ستر العورة وأخل 
الزينة عند كل مسجد» والأخذ بآداب الأكل والشرب وتجنب الإسراف امع عن بيع النجاسات وما أشبه ذَلك. 

ودليل جار مصالح االحلق 5 هلد ذه الأتواع العلامة: استقراء مصاح الثّاس وتيين 0 كل ”5 منها 1 نوع من هلاه ذه الأتواع» 
١‏ 00 هر تيع جزئيات الشيء» ومنه 00 الشيء إذا تتبعته تبعته؛ وعند المنطقيين: لال عكري 


ه قيام الشريعة على اساس مصالح العباد 


١‏ - انظر أصول التشريع الإسلاي ص 8"م١‏ - 15 و دو« - 10و؟, 
0 قيام الشريعة على اساس مصا العباد 


لترعة ل اساي 200 لعبادة. 


2 


-ه 


1 مبناها ا 2 ومصالح اْعباد» في المعاش والمعاد» وه عدل 00 وجل 9 ومصالح 0 0 و3 
فكل مال خرجت عن الْعذل إِلّ الجور» وعن الرحمة د ضدهاء وعن المصلحة إِلَّ المفُسدَة» وعن الحكمّة إل الْعبثْ فليسثٌ من 
لشريعةء ون دلت فيا بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورَحمته بن خلقه» وظله في أرضه وحكته الدالة عليه وعلى صدق 
000 صل الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها ... "م, 

فالشريعة إذا يست تعبدية تحككية تحلل وتحرم دون أن تقصد ِل شي وراء أمرها ونبيباء وحظرها واباحتباء ويعبارة أَخرَى: إن 
أَحْكام الشّريعّة الإسلامية - في جملا - معللة عنْد ماهير من أهل الْعلم 4 وإن ما مَمَاصِد في كل 

؟ - هس البرك أ بعك ان الزرعي الدمشقي» محدث فقيه أصولي مد مام ز(ت ١ه20)‏ وترجمته في ذيل 
طبقّات اللْنَايلَة 41 7/4 والدرر الكامنة .4/7١‏ 

م - إعلام الموقعين 8# / .١6 - ١4‏ 

0 راجع الموافقات ؟ / 5 - “7 والاعتصام * / ١١‏ للشاطبي ورج الفروع على الْأصول للزنجاني ص "١‏ ومختصر شرح اأررعة 
للطوفي ١‏ / 94". 

ما شرعته وإن هَذْه المقَاصِد ولك معقولة ومفهومة في امل بل معقولة ومفهومة تفْصِيلًا إلا في بعض الْأَحكام التعبدية المخضّة١‏ 
التي ع ين تعليلاً مفصلاً ظاهرا معقولاً مثل ما ورد في الْأَحَكام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصَلَوّات 
كه ال ساك في كل صَّلّاة وجعل الصيام شبرا وي شبر معين» وَكُدَا بعض تفاصيل احج وَأَحَكام الْكَمَارَات ومقاديرها والعقوبات 
الوذ (اشدوو) مرق يه نوعها ومقاديرها وعد الْأَمْهر في العدة وَالدَثم في لحل | خصومن 8 ليان الما كول وغير ذَّلك با 
استأئر الله يعليه ولم نطلع عليه هه الْأحَكام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل - وإن كانت هي معللة في أَصَلهًا وجملتها. 

َال الشاطبي: "وقد ع أن الْعبادّات وضعت لمصَا العباد في الدئيا أو في الآخرة على اجمله - وإن م يعم َلك على التَفْصيل» ويصح 
لد إل مسبياما - َنبا وفوائدها - لوي والأخروية عل اباة. 

َال إمَام الحرمَينٍ الْجوَيني" بعد أن عرض آراء العلماء فيمًا يعلل وما لا يعلل من الْأَحَكَام وك نماذج لتعليلاتهم» وني معرض 
ذكر تقسيمه المماسي للعلل والمقاصد الشَرعيّة. قَالَ: "والّقسم الخامس: هوَ ما لَّا يظهر لَه تَعليل وَاضم ولا مقصد محدد» لامن باب 
الضرورات» ولا من باب الحأجات» ولا من باب المكرمات - أي التحسينات - قال: وهذا يندر تصوره جدا"6 


5 انطن لديل واس الشريعة الإسلامية ص /اه - 8ه للدكتور القرضاوي. 
* -الموافقات .5"١١/1١‏ 
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ه قيام الشريعة على اساس مصالح العباد 


م - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أَبو المََاليء فيه أصولي إِمَام شيخ الشَّافعِيّة (ت 76078) وترجمته في سير أعْلام النبلاء 
اما 
4 - البرعان ؟ كاىء 00 در ا 000 1 
ثم مثل له بالعبادات البدنية المحضة» لكنه سرعان ما نبه على أن هذه العبادات يمكن تعليلها تعليلا إجمالياء وهو أنها تمرن العباد على 
الانقياد لله تَعَاللَ وتجديد الْعهد يذكره بما ينتج لبي عن الفحفاة والمك ويخفف من المغالاة في اتّاع مطالب الدنيا ويذكر بالاستعداد 
كروي تان نهد أمُور كي لا عرعل ابملة َنبا عرض الماع ف السك بالعيادات الْدَيْف وف أشعر بذاك بتصوض بهد 
لقان امم في مثل قوله تعالّ: إن الصَلاةً تبى عَنِ الْمحَشَاء الي . 
وَقَالَ ابن الْقمِ: 'وياجملة فللشارع : أحكام الْعبّادات أسرار لا تبتدي الْعقول إل داكا ص وجه التفُصيل» وإِنْ أدركتها جمل"م. 
إن العبادات ف الإسلام ليست مر مظاهر وشعائر وطقوس 0 الس جرد أَنَا مفْروضَة عليه من ربه -كُسب» فليس عليه إِلَّا 
الإذعان والامتثال لأوامى الله وإظهار العبودية .ولاشك أن هذا مطلوب ومقضود عل الوه الأكل» ولكن العباداك:- إلى جَانت 
- تعطوي على غايات نبيلة : حك جليلة إذا قم العبد با على وجهها خَالصَة لله تال اح من قرا َه وفوائد عظيمة من 
تظهير النفس وتزكيتها وطهارة الققب وسلامته تم ران عليه وتتوير البصيرة وانشراح الصدّر واطمئنان الْقلب» ومحبة الله ورضاه ومحبة 
عباد الله الصالحين» وَصَلاح الدئيا وفلاح الآخرة إِلَّ غير ذلك من لسرا والأنوار وَاتْمَِر الكثير والنفع الوفين علا َأَقِ عيّهِ حصر» 
فيصبح بعد ذَلِك عبدا مثالياً ريانياً في أنوار مشرقة بعد أن كن تائهاً في ظلمات حالكة كا قَالَ 


ليب مني عه 
١‏ - سورة العنكبوت إية: هع. 
2 
* - البرهان ” / /هو. 
٠"‏ - إعلام الموقعين ؟ / /8. 


تعالى: أومَنْ كن مبنا فحنا وجَعََا لَه نوراً بي به في النّاسِ كن مع في الات لَْسَ يحارج منها] ١‏ ويكون قال 


2 


عن جب حنية. 7د 


لاسا ا ا ا شر الا به ما 
تسموإِليْه الهمم» وأسمى الَقَاصِد وأنبلها عند أولي الألباب. 

كا أن نا حكا وأسراراً أَخْرَى لا يدْركها العقل الإنساني القَاصر لأن لعل حدا تي لَه - ما قَالَ لشاف - رَحمّه الله - ومن 
بيط يع الله وحكته؟ إولا يحيطونٌ بشَيْءٍ من علْمه إلا با شَاءَ] * وَقَالَ تعال: إوما أَوتيم نالع إلا قلياا] +٠‏ 

نخلص من هَدًا إِلَ أن أَحكام الشريعة كلها معللة - في اجملة - وأن ا غايات نبيلة 0000 "ليس في الشريعة حك 
إلا وله حكمّة وان لم يعقلها كثير من الناس أو أكثتّرهم"4. 

وتص الآمديه عل أنه لَّا يجوز الول يوجود حك إلا لعلد 'إذْ هو خلاف إجماع الممّهاء على أن الك لا يخلو من علد"”. 

وَقَالَ ابن الحأجب“ا: " ... فإن الأحكام شرعت لمصال العباد بدليل إجماع الأمة". 

#اخصسورة لقره ااا 

ام سورة السام 183 

+ - ا الحا هلره"". 

ه - سيف الدين على بن أبي على التغللى أصولي متك مناظر (ت 2581) وترجمته في وفيات الأعيان هه4/؟ والأعلام «5١/ه.‏ 
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5 الأدلة على أن أحكام الله تعالى معالة بالمصالح 


5 - الأحكام « / ١٠6م.‏ 

- أبو عمرؤ عثمان بن أي بك الإسكندري» أصولى متك فقيه (ت 245) وترجمته في تجرة النور الزكية ص 1517. 

- منْتَّى الوصول والأمل في علبى الأصول والجدل ص ١84‏ نقلا عن نظرية المْقَاصِد ص 775. 

0 7 لقم: 6 00 7 رحو الله صل الله َه 2 ملوآن من تيل 00 ا وه وتليل 0 58 
00 لسقناها ون يزيد عل ألف مُوضع بطرق متوعة"٠‏ به عل عدد كثد من ميخ اليل المستعلة في لقره 

ويؤكد على هذا الاتجاه الإمام عن الدين بن عيد السلام ٠‏ مرقيا أن الشريعة كلها معللة يجلب المصاح ودرء المقاسد» سواء ء منها ما وقع 
]ص على تعليله أو مالم بعص عليه فا نص على تعليله فيه تلييه على ما لم بعص عليه يقول: 'والشريعة كلها مصَالحء ما تدرأ مفاسد 
ا ل ل م م ام 
0 المصاط"م. 

والله غنى عن عبادة الكل لٍِ 57 لاعة الطائعين ولا تضره ع العاصين 00 "ع 

وَقَالٌ الشاطبي: "إن وضع الشرائع إَِا هوَ لمصَالح العباد في العاجل والآجل مَعا"ه. 

. إط: رئاسة الافتاء)‎ +٠ / ١ متاح دار السعادة ومنشور ولايّة الْعلم والارادة‎ - ١ 

” - الملقب لطا العلماء فقيه أصولي جتّبد (ت )2<55١0‏ وترجمته في طَبقّات الشافعية لكر ٠‏ ووفيات الأعيان 4 . 
* - قواعد الأحكام .١١ / ١‏ 

4 - قواعد الأحكام ب لسر 

ه -الموافقات ” / 5. 

وال أيضا: "إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إِقامَة المصالح الأخروية والدنيوية وَذَّلكَ على وجه لا يختل ها به نظام» لّا بحسب 
الكل ولا يحسب الجرّء وَسَوَاء في َلك ما كن من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات"١‏ وقد كر هَذَا المحنى في كَابه 
كثيراء. 7 1 

وقد انتقد الإمّام الشاه ولي الله الدهلوي؟ متكري التَعليل» رأكر عي ظنهم أن الشّرِيعَة ليسثْ سوى تعبد واختبار» لا اهتمام لا 
الى ء من المصالح قائلا: "وهذا ظَن فاسد تكذيه السئة واجماع القرون المشبود لما بانخير ٠6٠‏ الا 

١‏ - المصدر السابق ؟ / لاس. 

" - أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» فقيه محدث محبي عم الحديث في المند (ت 20175) انظر فقه أهل العراق وحديئهم ص 8/. 
م - مَقَدْمَة خة الله البالغة ١‏ / و. 


5 الأدلة على أن أحكام الله تعالى معللة بالمصالح 
الأدلّة عي أن أَحَكَام الله تَعَالَ معللة بالمصالح 


511216120 ١ 


5 الأدلة على أن أحكام الله تعالى معالة بالمصالح 


أده على أن أَحَكام الله َال معللة لم والمصالح: 

0 دلت أده كثيرة على أن أَحكام الشرِيعة مبنية على مصّال العباد من صلَاح المعاش والمعاد» مثها: 

اوسن الكثيرة ادال على تَعليل أفعاله تعَالَ وأحكامهء وهي من الْكَثْرَة في الاب والسنة بحَيْتُ بتَعذّر إحصاؤهاء مثا على 
سبيل المثال: 

قوله تحَالَ في الصالاة: 3 الصلاة يبَى عن الفَحْنَاء والمتكر) 4. 


وقوله سبْحَاَه في الزكاة: | إخذ من أموالهم 0 تطهرهم وتركيهم ما 5 


4 - سورة العنكبوت آلة: ه؛ع. 


زع - سوره ة التوبة آية: ا 
عل ٠‏ عنرال. .18 عن 


شدواح ون في الا بالحج . ٠٠‏ لِيسْهدوا متافع نهم ويدوا اسم الله ني أيام مَعلومّات | الدوقال يانه |وقاتلوهم حَق 


لا تكو فتن يكو ان كله يه ؟ وثَالَ عن وَجل: ولك في الْقصَاصٍ حي اه أولي الأَلَابٍ لملكر تقونَ] ٠"‏ 


4 


وقال عيل الله ليه وسه' يا معش الاب من الس م البءة ليتزوج ... ومن لم إستطع فعليه يه بالصوم فإنْه لَه وجَاء' , 
وال في أربع قبل الظهر: | ات السما افا حك أن يصعد لي فيا عمل صَاح" ه. 


عع 


قال عليه الصلاة السام في تقض الوضوء بالنوم: ٠‏ إنه إذا اضطجع لقرعت مفاصاه" كت“ 
َل الإمام الشاطبي رحمه الله: 2010111101107 
ِل أن قال: "واذا دل الاستقراء على هذَاء وكان في مثل هذه التعية ني العم فحن نقطع أن ا 00 جميع تفاصيل 


مح ا ال ا 

١‏ - سورة احج بال" 

" - سورة الانفال الاية: و*. 

م0 - سورة البقّرة آية: .١/9‏ 7 5 

4 - رواه البخَارِي 9 / ٠١١‏ (مَمْ الفم) ومس ٠١18/9‏ ورواه كَدَلك الترمذي وأبو داود والنْسَانُ وغيرهم. 

اه احا ه / اع 400 والترمذي وغيرهما. 

را الَذِي /١‏ ل09 ا وأبو داودة "111 ١والومَام‏ أحمده ١"‏ قطي ١/104‏ وابن أي شيبة7١/1‏ والبميتي 1/171١‏ وقَال 
سدع 


ابو داود: 3 وه اران يك لبر انظر الاستذكار١ ١/١5‏ 5 الراية4 1/4. 

- الموافقات 7 / 5 00 
- قال تعالى: إوما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين| .١‏ 
َال امد الإيجي: "وظاهر الآيَة التعميمء أي يفهم منه مرّاعاة مصالحهم فيمًا شرع لم من الْأَحَكَام كلهاء إِذْ أو أرسل بك لا 
1 طم فيه لكان رسالا لغير الرحمة» لأنه تكليف بلا فَائْدَة عقاف ظاهر العموم"*. 

- ومن السنة: قوله صل الله عليه 0 "اماق كلهم عيال الله فأحيهم إِلَ الله أنفهمٍ 
1 7 لافيت الْإمْسَان من الله تعالى. هو مدى تقديمه التفع والخدمة لعباده؛ وَذَلِك برعاية مصا هم وتوفن ما به سعادتهم 


وإذا كَانَ ميرّان ما يتقرب به الْإنْسَان إِلَّ الله في أعماله هو: خدمّة مصّالح العباد» فأحرى أن يكون هَذَا الميرَان هو تفسه المحك في 


لعيالة © فقد أوضم الوك صل الله 


لس سه 
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٠‏ فقهاء الصحابة ينظرون الى المقاصد والمصالح 


نظام الشريعة الإسلامية تفسباغ. 
0 ابعر ام ووه م اسم 
١‏ - سورة الانبياء اية: /لا ١٠١‏ 
ممه 0 2 -ه 220 

؟ - شرح مختصر ابن الحاجب ” / /75 نقلا عن نظرية المقاصد ص .5١9‏ 

رم ير التسسم اس سير 1 رع اس اهسد 0 
31 - رواه الطبراني وابو يعلى وذكر السخاوي له عدة طرق في المقاصد الحسنة ص ل 
5+ ضوابظ المصلحة لكو الوط شن واتند وار 


٠‏ فقهاء الصحابة ينظرون الى المقاصد والمصاح 


نشهاء الضحابة يروف لا القاموله والسنا 

ا المحاءة كارو إن مُقَاصِد الشريعة: 

ومن نظر إِلَ ما أثر عن فمّهَاء الصحابة رَضي الله نه مثل الْخلمَاء الراشدين وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وَغيرهم 
ونظر إِلَ فتههم وتأملتيضى فك 1 1 م كانوا ينظرونٌ إل ما وراء ٠‏ الأحكام من علل ومصالح وما تمله الوا والنواهي من حكم 
ومقاصد» فإذا أفتوا 5 مسأل 0 5 قضية ل يغب عن بالهم مُقَاصِد الشريعة وأهدافهاء و نتروا هذه المْقَاصد الكلية ف 
غمرة ال حاس للنصوص الْزْئية» ولا الْمكس» بل ربطوا الجزئيات بالكليات والفروع بالأصولء وَالْأحَكَام بالمقاصد١.‏ 

فَهَذَا معَاذ - رَضي الله عَنه - أرسله رَسول الله صل الله عليه سل إل امن معلما وقاضياً وأمره أن يأَحْذ الزَّكاة من أغنيائهم ليردها إِلَّ 
فقرائهم» حَيْثُ قَالَ له: "وأعلمهم أن الله افترض عَلدهم الصدَقة في أَموَاهمء تَؤْحَد من أغنيائهم قترد على فقرائهم وإيّاك وكائم أَموَاهُمء 
واتتي دغوة الْمَظُلوم فانه ليس ينا وبين الله جاب" *. وكَانَ فيما قله له أيْضا: "حْذ الحب من الحبء والشّاة من الْغنم والْبعير من 
الإبل» وَالبعَرَة من البقر' " ولكن معَاذًا - رضي الله عَنهُ - لم جمد على ظاهر الحديث بحت لا يَأخْذ من الحبّ إِلّا لحب ... اع 
وَلَكن نظر إِلَّ الَقُصِد من أذ الرَكاةء وهو الَْكيّة والتطهير للغني وسد خلة الْقمَرَاء من الموؤْمنينَ قم ير بأسا هنأك فيه الين 
الواجبة في الرَكاةء يي ذكره البحَارِي في صحيحه معلا بصيعة الجزم» ورواه المي في سلنه بِسنَده عن طاوس عن معاذ أنه فَالَ لأهل 
بين: تون بيس أو بيس آخذه مم مكان الَّد دق لصدقة إن أخون يوخي للهاجرين بال يك" 4. 

وقد ذهب إِلَّ هَذَا أبو حنيقة وأضحابه والتُوري وعمر بن عبد اْعزيز والحسن الْبَصَرِيَ وأمد - في غير رَكاة الفطر - وَهوَ الظاهر من 
مدهب البحَرِي في صبيحهه. 


5 عنام نه العليا في الإسلام للقرآن ولاج كرو الشرهارف نت التفُصيل ص "مم - /مم. 
؟ - رَوَاُ الَْارِي 1 / +08 وي أمكنة أخرى ورواه أيضا مس واب السان وقيرهم. 
م رواه أبو داود في الكاة * / "مه" وابن مَاجه )١841(‏ والنا كم /١‏ ممم وصصحه على شّرط البحرادة ص سماع عطاء بن 
إساريية معاد وال الذهي: لم يلقه. 
- صحيح البِخَاري في كاب ركه بات أحد العروض في الرّكة ١١‏ ؟/#الْبتيَ4/118. 
ه - انظر فقه الرّكاة للقرضاوي 7 / ١ - 6١59‏ ط: مكتبة وهبة. 
ومن ذَلك: جمع الصحابة القرآن اريم نم كب المَصَاحف وجمع النّاس على مصحف واحدء دفعا لمفسدة اختلاف الثّاس وتفرقهم 


عن كر ٠‏ سا اب 8 


وتتازعهم وربا تكفير بعضهم بعَضًا الي هي أعظم من مصاحة التورع بإبقاء الال في ذَلِك على ما كانت عليه في عهده - صلى الله 


51121612 ١ 


٠‏ فقهاء الصحابة ينظرون الى المقاصد والمصالح 


2 

ومن ذَلِكَ - أَيضا - اقتداء ابن مسعود برسول له صلى الله عليه وَسلم في تخول الئاس بالموعظة - م رواه البحَارِي عن أبي وائل - 
َالَ: كان عبد الله يذكر الئاس في كل تميس: قَقَالَ له رجل: يا أيَا عبد الرحمن أوددت أنك ذكرتنا كل يوم قَالَ: أما إنه يمنعني من 
ذلك َ أكه أن أملم» وني أتخولم بالموعظة كي كان 5 ادألله عليه وسل يونا با افة السامةتغلينا 4 

ومن هذا الاب - أَيْضا - ما حك عن عمر بن عبد امير - رَحمَه الله - أن ابنه عبد الملك قَالَ لَه "مالك لا تنفد الأمور؟ فوالله ما 
بان أن الور غلت بي ويك في الحق؟ " قَالَ: "لا تعجل يا بني» فإن الله ذم الجر في آيَينٍ وحرمها في الثَلئّة» وني أخَاف أن أحمل 
الحى على الناس جملة فيدمغوه جملة ويكون منا ذَا نا 

ومن ذَلك ما قررَه العلماء في باب الأ اروف وَالِي ع عن المنكر من اعبار الماح والفاسد في ذلك والحرص على تقديرها قبل 
الحجوم بالأمس أو الإنكار: قال الإمام ابن تهية - رحمه الله - في رسال الأمى بالمعروف والممي عن المنكر: "وإذا كان الأم بالمعروف 
والبي ا أعظم الواجبات والمستحبات» ولابد أن المصلحة فيا رابجححة على المفُسدة إِذْ ببَذَا بعثت الرْسل ونزلت الكتب 
الله لا يحب الفسادء بل كل ما أمى الله به هو صَلاح وقد 


"1 البخَارِي في الصحيح سات‎ - ١ 
؟ - الموافققات ؟ / ”و -غعو.‎ 


أثنى الله على الصّلاح والمصلحين وَالِّين عامنوا وعملوا الصّاحَات» وذم الفساد والمفسدين في غير مُوضِعء يت كانت مفْسدَة الأم 
ابي أعظم من مصلحته لم يكن بما أمى الله به وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما ... "1. 

ََ لمم ابن القم - يح الله -: "إن الي صل الله عه وس ولاك رماث كرا لس سين كارن ار 
به لله ورسوله فَإذا كن كار المتكر يستأزم ما هو أنكر منه وأبفض إِى الله ورسوله صل الله عل وسل نه لا بسو دكار إن كان 
التتمففه وعقك اهادي ردق تأمل ما جرى على السام في الفتن الكار وَالصعار رآمًا من إِضَاعَة هَدَا الأصل وعدم الصبر على 
منكر يطلب إِرَالَهِ فتولد منه مَا هو أكبر منهء فقد كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مك أكبر المشكرات ولا يستَطيع تغييرهاء بل 
لا فتح الله مك وصارَت ذار سام عزم على تفير البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذَلِك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو 
أعظم منه من عدم احتمّال قرش لذَلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونيم حَدِيق عهد يكفره. 

َقَالَ- رحمه الله: "فإذا رأيت ت أهل الفجور والفسوق بِلعبونَ بالشطرثج كانَ إتكارك عَم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إِلَ ما 
هراح إى ناه سواه صلى الله عليه وس كمي النشاب وسباق اليل وتو ذَّلك؛ وإذا رامث الفساق' قل اندعو عل كو ولعرت 
أو سماع مكاء وتصدية فَإِن نقلتهم عنه إل طاعة الله فهو المراد وإلّا كان تركهم على ذلك خيرا [من] أن تفرغهم لما هو أعظم من ذَّلِك 
كن نكي سافلا حن اكيم وهذا الي وأفتع ده ودف ري 

١‏ - رسال الأم بالمَعروف وَالبِي عن المنكر لابنٍ تي ص ٠‏ نقلا عَن الْأَدلّ على الاغتبار المصّالح والمفاسد لحشام بن عبد الْقَادر 
ا 

- اعلام الموقعين “ا / .١5- ١‏ 

الْإسْلَام ابن تّهِية - قدس الله روحه - يقُول: مرّرت أنا وبعض أَححَابِي في زمن التتار بقوم مثْهم يشربون اجر أنكر عَلِم من كان 
معي» فأتكرت عَيْه وقلت لَه: نا حرم الله الممر لِأَنَا تصد عن ذى الله وحن الصّلاة وَهَوْلَاء تصدهم الجر عن قتل النفُوس وَسبِي 


511216120 ١ه‎ 


م مصالح منصوص عليها واخرى غير منصوص عليها 


الذرية وأخذ الأموال قدَعهم"٠‏ 
وَهَذَا باب واسع ويطول سرد الْأَمْثلة إذا لتبعناهاء وحسينا هذه الملاخ والإرشادات. 


.15 / 1" المرجع السابق‎ - ١ 


/ مصالح منصوص عليها واخرى غير منصوص عليها 

مصاح وص رف رسن 1 

وإذا تقرر هَذَا فَإِنَ المصلحة أو الحكّة قد تكون منصوصا علا في كلام الشارع وقد لا تكون منصوصا علمأ فهتدي . آم العا يتور الله: 
الهم اَي يؤتاه الرجل في الاب والسنة وهو المعني بالحكمة في قوله سبحاته وتعاكَ: إيوْتي الحكمة من إشَاء] ؟ يعني: - والله أعلم - 
الإصابة في الْمَهم والسداد في القَول العمل وكيك يها عد 

قن أَمثلة القسم الأول: 

- شرعت الصلاة لذكر الله تَعالَ. قَالَ بَعَالَ: |وأقم الصلاة إدثوي| م 

- شرع اباد اإعلاء كم اله وإ اله > قل + وهم سق لا ُو ف وَيكون اين له ]| +. 

- شرع القصاص زاجراً عن الْقَيْل م قَالَ جل وعلا: |ولكز في الْصَاصٍ حَياةٌ يا ا لباب لعذكر مَقُونَ]| ه. 


- سورة البقرة آية: 538. 
م اه 
1 . 
0 20 2 : انر 2 ل ع ص برهم شير 1 هد فير ل ورة اير م هه م ابر اس ههه ابي ه كو 
- حرمت اخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة م قال سبحانه: إيا ايها الذين امنوا إنما تمر والميسر والانصاب م رجس 


من َل لطن مجم مَك سو باريد ليطا أن يرع يتك عداو وَالْضَا : في اجر امسر ويصدَ ف عَنْ كو الله 


وَعَنٍ عن الصلاة فهل أت منتهود| 1 

- حرم الزنَا لأنّه قاحشّة كا قال سبحانه: إولا تقربوا الى نه كان قاحشّة حشة وسا 

نبى عَن المع بن المأ وشحارمبا منعا من القطيعة > َال صلى الله عليه و وسلم: إن إذا م ذلك قطفم رسام" ٠"‏ وأمثلة هنا 
القسم كثيرة معلومة في القرآن والسنة يإ تقدم من كلام ابن القيم. 

ومن مله القسم الثاني: 

- شرع البيع لمصلحة الانتقاع بالعقوة عليه. 

- شرعت الْإجَارَة لسد حَاجة الثاس إِذْ أُولم يشرع لدخل على الّاس حرج شّديد. 

- رخص في بيع (الْعرَايَا) دفعا لحاجة ورحمة بالمْسلين مم أن فيه معنى الرَبَا لأن الرطب إذا جف نقص وزنه. 

١‏ - سورة الائْدة آية عو لو 


1 0 ة الإسراء آبة: على 


511216120 ١5 


أ ضرورة معرفةالمصالح والمفاسد 


٠"‏ - روا الطَبرَان في المعجم الْكبير 11/80ء وَقَالَ الحافظ ابن جر في الدراية <ه/,: صححه ابن حبان إ(, وهو في صحيح ابن 
حبان 5/47 لكنه أعله يأبي حريز عبد الله بن الحسَين قَاضِي سجستان فَمَالَ: صَعيف واهي. 

00 الشفعّة لدفع صَرّر الشركة عَن الَّريك» ذا اد يع نصبيه كان تيك أو من الي َه بصل إِلَ عوضه هن 
العض من أَبِمَا كان فَكانَ الشريك أحق بدفع العوض من الْأَجني وول عنه عر رلك كت ولا الام أنه يصل إِلّ حَقَه 

507 

د شراغك الْعقُوبّات في الجنايات الحكمة الردع والزجرء ليرتدع الئّاس عن عَن الظلم والبغي والعدوان ويقتنع كل إنْسَان ع آنَاه الله مالكه 
اتن 0 ل ل ل 

- أغطى لكل من الروجَينٍ حى خيّار فسخ التكاح إذا وجد في الآخر عيبا يستجيل مَعه تحتقيق الَقصود من النكاح كالعنة والجب 
واللخصاء في الرّوج والرتق والقرن في الرّوجَةء أو الجنون والجذام والبرص وَتَحُوهما - عاقانا الله والمسلمين مثا - في أحدهما © هو 
ذم اجماهير غير الظاهرية مع خلاف في بعض الميوب - وَالحكئَة من ذلِك: أن لصو لكاح لا يق مُمْ وجود هذه العيوب 
ومن ثم لا يوجد ( (السكن) بن الجن با تشمله كلمة السكن فرق ماق الشعون بالأمن والراحة والمتعة» وتبادل لمودة والرحمة» َإذا 
استحال تحقيق هذه لغلية كان هذا مسوغا كافيا شن عِندةٌ التكاح. قال اث لقم 0 والقياس أن 52000 ينفر الروج الاخرى 


ع علد 


منه ولا يحصل 8 ع النكاح من اله ا يوجب اللجيار 333 و تدبر مُقَاصِد الشرّع ف مصادره وموارده وعدله وحكته» 
اا تو يع ين لقال رعق عل ركان 34 المرك وتريه عل علوي .١‏ 
وأمثلة هذا القسم كثيرة لا حصر غَّاء لا سا فى باب المعَاملات. 
!راق المعاد في هدى خير العباد ه / 188. 
ونظراً لأن المصلحة والحكمّة في هَذَا القسم إِنَا يتوصل إِليا بالاستنباط والنظر فلا بد إذا - من مرّاعَاة قواعد التعليل وضوابطه 
ومسالكه وحدوده حت لا يكون ممالا بذوقه وتمينه وهواه» 7 أنه لا يحسن الْبَالَة في التقير ع عن ام يه - ولا سيعا في 
1 التعبدية - أدبا مع الله وخشية الوقوع ف الكت والقحل وَالقَول بغير عل وح ل 5 التعايل جرد النوق والوجدان 
إن عدم إدراك 3 الإنساني لَاصِر حم بعض الأحكام لا يعني - قطعا - أنها عرو وخلو من الحكة والمصلحة» لأن عدم الْعلم 
ان علما 0 مما يعني ون شن الإنساني وخزه» فرحم الله ا وقنف عند 58 و 1 طوره» وله در أبي العلاء المعري 
ما أصدق قوله: : 
وروم الفق ما قد طوى أله كلاد بيد ستوناة ا ورشيية جنون 
سرورة معرفةالمصالح والمفاسد 
مرورة يغرقة المصالح والمقاصد: 
وَمَعْ هذًا فَإِن معرفة المصالح والمقاصد والعلل للأحكام الشرعية ضرورة لا بد منباء لإظهار محاسن الشريعة وأسرارها و"لأن الجهل 
بمقصد الحم الشرعي قد يدفع بعض الناس إِلَّ إنكاره» لاعتقّاده بأن الشارع لا يشرع شَيئا إلا لمصلحة اللحاق» أفرادا وجماعات» فإِذا 


511216120 ١ا/‎ 


٠‏ المكرون لتعليل الأحكام بالمصاح 


م تعلق بال حك مصلحة مُعْتَبرَة أو كان منافيا للمصَلحّة» اغتبر ذَلِك ليلا على أنه ليس كك شرعيء ونا هوبا أدخله النّاس في الشرِيعَة 
بالاجتهاد والتأويل. وقد يسْيَدلَ هنا بقول ابن اقم الذي تَقَلَاهُ من قبل: “الشِّيَة عدل كلهاء ورمة كلهاء ومصلحة كلها ... اعه"1. 
هي الكنا ف الإسلام ص .غع"7. 

وَيجب أن يكون الْمَقِيه لَه من الْيَقّلَة والبصيرة وعمق النَظر والاطلاع الشّامل ما بمكنه من استنباط الْعلّه المناسبة والحكة المقصودة 
من الحك ولّا شك أن هذا مرتقى صعب ولكن لا مفر مه لْعنَاء الربانيين الراعفين في العم لّان التهرب مه يودي إِلَّ غياب ماص 
الشريعة وحكهاء وإغلاق هذا البَاب من أبواب الاجتباد» وقد يربك الْفقّ الإسلامي ويضر بمسيرته الطبعية» ويفتتح بَابا للأعداء 
الا ني لوس 'بالاية لِيمّولوا: إن الشريعة الإسلامية جامدة خامدة صارمة لا يسع صدرها لمسايرة التطور البشري وتحقيق 
مصلحة الإنسان ودفع المضرة عنه. 

إذاء فالحاجة ماسة إِلَّ معرقة هَذَا النوع من الْفَقّهء هذَا الْفقّه الذي وصفه ابن الْقيم يأنه (الْفقَه الي الذي يدخل على القلوب بغير 
استنْدّان) قفي فصل لَه بعنوان: (اعْتبّار النيات والمقاصد في الْألقَاظ) تقل عَن وكيع "أن عمر قضى في امرَأة قلت لرّوجها: ممني» 
فسماها: الطيبة» فقَالت: لاء فََالَ هَا: ماذًا تريدين أن أسميك؟ قالَت: معني خلية طَالقء قَمَالَ غَا: قأنت خلية طالق. فَأَنَت عمربن 
الخطاب فَقَالت: إن 5 طلقني» لخاء رُوجِها ققص عليه القصةء فأوجع عن رأمهاء وقال لزويجهاة حل بيده وأوجع رأسبا" وهذا 
هو الَف الي الذي يذخل على القلوب يغير استتْدّانء ومَعلُوم أن الذي قَالَ لما وجد راحلته: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" وأخماً 
3 الَْرح» لم يكفر بذلك وإن أن مرغ الكذن لكرية ل ريزده. 

لان على فقهنا حين دهن صار فيه أقرب إِلَ االمود واللمود ب إِلَ الحيّاة والفعالية» ذلك أنه افتقد - فيما افتقده - روح 
المَقَاصد والمصالح ف تعرض الحَلامَة الشيخ مد الطاهر بن عاشور لأسباب انحطاط الْفقه وتخلفه فعد منبا: "إهمال النظر في مَقَاصدِ 
الشرِيعَة من أَحَكامب" ثم قَالَ: "كان إهمال المَقَاصِد سَبِبا في جمود كبير للفقهاء ومعولا لنقض أَحَكام نافعة» وأشأم 


٠‏ المكرون لتعليل الأحكام بالمصالح 


المنكرون لتعليل الْأحكام بالمصاح: 

كان ما تقدم قول اه الْعلماء ف أن كام الله َال معللة بالك والمصالح وأدلتهم» وضرورة معرقة هده المْصَال. 

وفك أكز التمليا .تعض أهن الع ضِ الرازي والأشاعرة والظاهرية. 

قال ان التيفان الحنيلي ٠":‏ "وفعله تَعَالّ وأمره» لا لعا و لحكمة» في فوله استاره الككيزون فين اانا كنف واختاره الظاهرية وال 
والجهمية". 

وَقَال الشاطي عن الرازي: "وزعم الرازِي أن م الله ليست معللة بعلة أَلبتّة كا أن أفعاله كدر" 

واف الظاهرية فقّد نوا التعليل 12 وتفصيلا و هم أوضم قولا وأقوى خصومة 95 أنكوا التعليل ودافعوا عن اع حفن للشربعة» 
و خصص ا وعم بابا كاملا في ابه (الإحكام). دم فكرة اتعليل؛ وقال: *اليافت لتابع افون ف إبطال القَول 
بالعلل ف يع أحكام انين" ونسب هذا الإنكار إل جميع الظاهرية قله سيت قله ونال ابو سهان يعني: داو الظاهري : 
وجميع أصحابه رضي الله ع لا يفعل اله شيعا من الأَحَكام دعوعا لعل أصلا يوجه من ا قال 0 : وهذا هر ونا 


؟ - شرح الكوكب المنير ١‏ / 17" وراجع المستصفى ١‏ /8ه. 


لفل 511216120 


٠١٠١‏ توجيه كلام الشاطى عن الرازي 


© - الموافقات ” / 5. 
١‏ إيضاح موقف الرازي من التعليل بالمصالح 


إيضّاح موقف الرازي من التعليل بالمصالح 

إِيضَاح موقف الرازي من التعليل: 

قبل أن أذكر أَدلة منكري التَعليل بِالمَصْلَحَة أود أن أوضم موقف الرازي منهء فقد خصه الإمّام الشاطبي بالذكر ونسبه وَحده إِلَّ 
إنكار التعليل هرما ياج كَُ نظر وَتحْقيق» فالرازي من أهل الْقيّاسء وَلَا قياس يدون تيل 

وموقف الرازي من التعليل يبحب 1 يَدُخَد اها من 5 سيعا من كاب (الحعيول)]- حيث 00 عند كلامه على (مسإك 
المتاسيّة) : 

"المناسبّة تفيد ظن العلية» وَالآن واجب الْعَمَل به" ثم قَالَ: "بيان الأول من وجهين: 

الأول: أن الله َعَللَ شرع الأحكام مصلحة العباد» وهذه مصلحّة فيحصل ظن أن الله تال إَِا شّرعه هذه المصلحة. 

وثانيها: أنه تعَالَ حكيم بإجماع السلمين» واكم لا يفعل إلا لفن من يفعل لا مصلمّة يكون عاجاء والمبث على اله تل 
ال» للنص والإجماع والمعقول. بت أنه تعالٌ شرع الأحكام لصلحة العياة: 

0 1 5 بكونه رؤوفا رحيماء وقال: أو رحمتي و وسعت ىس شَيءٍ] ١‏ فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة» ل يكن 
ذلك رأفة ورحمة فَهَذه وجوه الس ئَة ذال على أنه َال مذ شرع الْأَحَكام إلا لمصلحة العباد"7. 

وقد واصل الرازِي دفاعه عن لتعليل بال مصلحَة بكل قوة وحماس» وفند كل ما يعترض به عَليْه حت قَالَ: "انعفد الإجماع على أن 
الشرائع مصالحء |! اما وتعونا 6 هو فرك المغاراة أو تفضلا ٍ هو لع" 

هذا هو موقف الرازي من التعليل بالمصلحة. هَل يجوز أن نسب صاحب هذا الموقف إِلَّ نكر التعليل؟. 


ً_ 


سور الأَعرَاف 2 كهل. 
وده بي 

- المحصول "اق" / /ا"ا" - 5817. 
وده بي 

* - المحصول ”اق“ / ١1و"”.‏ 


٠١‏ توجيه كلام الشاطبي عق الرازي 


توْجيه كلام الشاطبي عن الرازي: 

وإذا كانَ هذا هوَ موقف الرازِي من التعليل بِالمَصَلْحَة من خلال ما كتبه فكيف يوّجه كلام الشاطي المتَقَدّم - قرِييا: "وزعم الرازِي 
أن أحْكام الله ََالَ ليست معللة بعله أَلبّه؟ 

الجواب: مكنٍ توجيبه بالآتي: 

ا الرازي 3 التعليل بالمصلحة والمفسدة لعدم انضباطهاء ا أحكام الله غير معللة في حَمَيمَتَا يجلب المصالح ودرء الممَاسِدء 
فكلامه لدم قاطع : في أنه يعتبر المصلحة أو المفسدةغ ومن هنا يفضل العا والأصوليون تعليل الْأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة 
بدل تعليلها - مباشرة - بِالمُصَلْحَة والمفسدة ولا سها إذا كنت خفية أو عسيرة الضبط .١‏ 
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١‏ الأشاعرة والتعليل بالمصالح 


- أن التعليل الذي ينكره الرازي هو التعليل الفاسفي في مباحث عم اكلام الذي ينبت هو التعليل الأصولي الفقهي» وقد صرح 
هذا في (تفسيره) ؛ عند قوله تعالى: الي حَلقَ َك مافي الأض بمبيعاً] م 
0 هل يد انحا عند الكلام عل أده الأشاعرة قريبا. 
م - هذا الإنكار منْه - ومن الأشاعرة - كان فرآرًا من المقولات والإلزامات الاعتزالية» التي تجعل القول بالتعليل مَقَدمَة للقَولِ 
50 الصلاح والأصلح على الله تال 4. 
؛ - لعل سَبْب ذلك هر تله الإمام إن أبية من تقلبات الذي وتباين مواقفه من فر لأخرى حَيتٌ قَالَ: "أما ابن اللخطيب - 
وهو اراي - فكثير الاسْطرآب جداء لا يِستَقر على حَال» ونا هر بحث وجدل به الذي يطلب وَل يبتد ِل مُطَلُوبهء بخلاف أبي 
حاف > القزال - ونه ترما لس 1 


١‏ - انظر نظرية المَقَاصِد ص -م8م. 

؟-؟/ؤههء 

م - سورة البقّرة آية: 9 

؛ - انظر تعليق مشهور بن حسن آل يمان على كاب (الموافقات) للشاطي ٠٠م"‏ - ااه 
ه - مموع الفتاوي 5 / هه. 


٠٠‏ الأشاعرة والتعليل بالمصاكح 


الأشاعرة والتعليل بالمصالح 

الأشاعرة والتعليل: 

م أن الأشاعرة 0 التعليل بالمصلحة» أَرَيك هنا أن بوت دليلهم على هد الإنكا يوون إن كل من فعل فعلا عات .: 
َه من الكل يوقوع بك الله مالم يكن لَه من قبل» د ا كاملا بغيره. والله سبحا 211 عَن النقْص إذاته. 
وأترك (ابن السبى) ١‏ - وهو أحد الممكرين للتعليل 2 هذا ديل حت فرلا" ٠.‏ لا يجوز أن تعلل أفعال الله تحَالَ» لأن من 
فل :فال لخر طن كان تحصو اذ بالنسبة إليه أولى» سواء كان الْْرض يعود إليه أم ِل 0 واذا كان كُذلك» يكون تاقصا في فينة 
6 اكلام - أو المنطق - رده كثير من الْعلمَاء» وَقَالَ عنه الشّيخ تمد الطاهر بن عاشور بأنّه 'يشْتَمل على مقدمتين سفسطائيتين"” ثم 
بينهما ورد علييما 4 . َ 0 

لامعا عرسي لأن المْقَاصد المطلوية بأففالة عا وأَحكامه لا تراد لتكيل ذَاته فإنه َه سبِحَانَه مستغن إِذَاتِِ عن 
كل ماعداه واثما 


١‏ - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أصولي» متَكلم قَاضي الْقَصَاةَ (ت )207١‏ وترجمته في جلاء العينين ص 7+4 - ه7ا. 

؟ - الإبهاج " / 8 نقلا عن نظرية المَقَاصِد ص /87971. 

السنشطة قائن مركن من الؤقيات ويل فاسن مرق عن الشيات» ومن قتآنا قتتطائيا. وَالقضد منه تخليط العيرحن 
قصد يح أو غَرَض قاسد. المعجم الفلسفي ص40 ١‏ 


سق 
بتحقق 
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4 احصرن ورين 1 يقد 
راد لتكيل المْكلفينَء ورعايته سبحانه ذلك مُمْ استغنائه عن كل ما سواه ضرب من الْكرم» ومظهر من مظاهر الحكمة البالعغة والرحمة 
بالعباد ١‏ والحقيقة أن موقف الأشاعرة هذا مشْتمل على تناقضء إِذْ من المعروف أنهم ميا يقَولُونَ بمشروعية الْقيّاس في امول 
ولا قياس بدون تعليل» بل اتفق بيع الْقَائِين بِالْقيّاسٍ أن أحكام لله تعللَ شرعت لتحقيق مصالح العباد. 
وقد حاول عدد من الْعلمَاء د هذا التتّاقض وتقريب شقة الحلاف بين المثبتين والمنكرين. 
َال الشيخ ابن عاشور: اسه لف فا بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظياً إن بيع اللسلمين اتمقُوا على أن أفعال الله 
تَعَالى ناشئة عن إرادة واختيار وعل وفق علمه» وَأن بميعها مشْتَمل على حك ومصالح 0 وإئما لحلاف في 5 بكونهًا أغراضاً 
وعللا غائية أم لا؟ " ثم نبه إل أن المكرين قد اضطروا إِلَ هَدَا الإذكار فرآرًا من المقولات والالتزامات الاعتزالية التي دل الول 
بالتعليلٍ مقدمة للقولِ بوجوب الصلاح والأصلح على الله*. 
أما الدكتور البوطي فقد ذهب إِلَّ توفيق آخرء فَهوَ يرى أن التعليل المنفي هنا غير المثبت هناك فالمنفى هنا هو "العلّه الى يقصدها 
القلاسفة وهي ما يوجب التىْء لذاته ... ولا ريب أنه لا يصيم أن نسب هَذَا اليل إل فال الله عَالَ بي حال" والمعيت هال 
عنْد أهل السنة هي: "التي يثبتونها الْأحْكام في بحث الأصول» فَهوَ لعل الجعلية ال تبدو لنا كدَلِك إِذْ جعلها الله تَعَالَ 
11010 التشريع الإسلامي لعل حسب الله ص 886. 
1 - انظلر ضوابط المصلحة ص 25٠‏ 1و. 

* - التحرير والتنوير ١‏ / 9لا" - 1/". 
موجبة لدم معن بن أنه أناط وجوب ذَلِك الحكر بوجودها" فَالَ: بإذا يس هناك تناقض بن كلا مذهبهم في كل د الب 
قلت: المي ا سر ا ا ات اي 
0 م يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام | ا المتَكلِين يخالفة طريقة السلفء وه التعليل بلا نزاع» وأنهم 
أنفسهم بإنكار التعليل في عل الكلام» وإثباته في علم أصول الْمَقّه لأن القيّاس يقوم عليه9. 
١‏ - ضوابط المصلحة ص 95 -8و. 
؟ - تعليل الأحكام ص ه١٠‏ 


بن حزم والتعطليل 


بن حزم والتعليل: 

ل ببق من متكري التعليل إِلّا إن حزم» وقد نقلنا موقفه من تغليل الأحكَام سايق وأله يتك ربط الحك أي حكنة أو مصلحّة» ويالغ 
في الْأخْذ بظواهر النصّوص والاسقساك بحرفيتها إل حد بي به إِلَ أفهام عِيبة» ارا ٠‏ عيب رغم عبقريته التي تشبد بم آثاره العلبية 
ل كان فيها أسيج وحدهء وقد بسط ابن حزم أدلته على إِنْكار التعليل في كَّبه (الإحكام) " وَلْعَلَ أهم دليل يقي عليه ابن حزم 
مذهية هر نول الها ونم !.: 0 يأل ما يفل وهم ساون 4 وأترك ابن حزم 2 استدلاله يالآية يقُول بعد ذكر هذه الآية: 
"فأخبر تعالّ بالفرق يننا ويينه» أن أفعاله لا يجري فيا ( )0 وإذا لم يحل لنا أن أله عن َي من أحكامه تعَالَ وأفعاله: م كان 


511216120 "١ 


٠٠‏ الموجب للك هو الله تعالى لا المصلحة 


هذَا؟» فقد بطلت الْأسباب جملة وَسَمّطت العلل لبه إِلّا ما تص الله تال عليه أنه فعل أمى كذَا 

-.05/ إل آخر الككاب ولكنه ثبت لبعض الْأَحَكَام أسباباً انظر / / 7و. 

- سورة الانبياء آية: "718. 

لأجل كدَا ... قلا يحل لأحد أن يقول: لم كان 52 هَذَا الحم ولم يكن لغيره..لأأن من فعل هَذًا 5000006 
وجل وأحد في الدين وحَالف قوله تعالَ: إلا يسأل عما يفْعل] فن سَأَلَ الله عم يفعل فهو فاسق.."1. 

ويقُول: "وهذه - يعني الآية - كافية في الي عَن اليل حا المعال ب بعد هَذَا عاص لله وَبِاللهِ تعوذ من الدذلان"+. 

و3 أهل العم ديم وحديفا احتجاج 3 حزم 8 اللدية وفندوه - نيا لون السو - وخلاصة ما قاله: معنى الي أن الله 
ل عابي اك كل ها ا لوطل م د ا للا اد م ا 
ويحاسبون ويلامون وبتخطثون» وَذلك أن الله تعالل 00 جهة - هو خالق كل شي ء) وَمَالك 1 ل 5 السمرات وما 53 
الأرض» 4 الأو والآخرة».. ولأنه من جهة عرض - هوَأحكم الحا كين وأرحم الراحمين» وأصدق القائلين وَهرَالْمَليِ اتلخيير فعلى 
هذا الأساس - أو هذه الأسس - تأتى أفعاله وأُحكامهء قلا مجال فيا للاستدراك أو الاعترّاض. 

لهذا وَذَاكَ فإن الرب ا لا سأل سوا محاسبة أو اعتررّاض ولا شك أن توجيه مثل هذا الال كفر. 

أما السدّال عن علل الْأحكام الشرعيّة وعَن أسرار وحكم أفعال الله تَعاللّ فَهِوَ سوال تفهم وتعلى» وَهوَ على أصل الاسْتفْهَامِ - أي طلب 
المَهم - وَهَدَا النوع من الأسئلة صدر عن الْأنبياء والصالحين ورد ذكه وإقراره في القرآن الكربم. 

0 ٠١١ / الْأحكام م‎ - ١ 

؟ - الْأَحَكام م / .11١‏ 

له سور الع ا اه 

فسر المسأَاتء والفيصل فيا بين د وال وشوانة من سوك شق صاحبه كم ذهب إِلَّ ذلك ابن حزم وبين سوال وله صاحبه الأجر 
والتقرب إِلّ اد تكال» والفرق هو أنه ادال الموجه إِلَّ الله أو إِلَ أي فعل من أفعاله أو قول من أَقواله أو حم من أحكامه إذا 
كن الْعَرَض منْه: الاغتراض أو الإْكار أو الاستبراء أو امحاسبة فَهرَ ضلال وكفره أما إذا كان السَوّال صادراً عن إِيمان نَامْ لله 
وَصِمَاته الكالية وبعدله وحكته على اللحصوصء تحدوه الرغبَة في المَهم والتعلهء ويدفعه التطلع والتشوق إِلَّ منزيد من الاطلاع على 
حك الله في تشريعه وتدبيره» فَهذَا سؤال مشروع لا غبار عليه بل هو تود غير مَذْمُوم والسؤالات من هذا القَيل ملوك 2 


٠.4“ / 117 وانظر أصول التشريع الإسلامي ص 754 والتحرير والننوير‎ 76٠7 - 7٠ انظر تفصيل الرد في نظرية المَقَاصِد ص‎ - ١ 
١ 
الموجب للحم هو الله تعالى لا المصلحة‎ ١ ه‎ 


الموجب لك هو الله بعَالَ لّا المصلحة 


المُوجب لحك هو الله تال لا الع ولا المصلحة: 
ها هنا ام آخر ينكره ابن حزم على أححاب التعليل - وخاصة من اهل السنة - وهو التعليل بمعناه الفلسفي» يقول: 'إن العلة اسم لكل 


٠٠‏ الموجب للك هو الله تعالى لا المصلحة 


ار والقَول بدا النوع من العلل في شرع الأحكام مَعنَاهِ "أن الشرائع شرعها الله تعَالَ لعلل أوجبت 
َيه أن يشرعها". 

وهذا لا وليه أحلاءدن أل السيةة وقد تقدم أن الأشاعرة يتكرونه أَيضا فعلماء السنة يَقُولُونَ - كي تقدم - بعلل جعلية» جعلها الله 
تعَالَ بمشيثته لا زمه منْها شَيّْءء بل تفضلا منه وإحسانا لّا وجوبا وضرورة. 


- الإحكام م / 59. 

م - الإحكام م / ؟١٠.‏ 

َال شمس الْأَعّة السرخبي ١‏ - رحمه الله -: " ... البيع عله لأملك شرعا والتكاح عله لل [أي: للاسقتاع بالزوجة] شرعاء وَالْمَثْل 
العمد عل اوجوب القصاص شرعاء ياغتبار أن اشع جعلها موجبة 5 ذه الأحكما. 

وقد ينا أن العل الشرعية لا تكون موجبة بذواتاء ونا الموجب لمك هر الله تال [أي لا المصلحة ولا الحكمة ولا العلّة إِذْ لا موجب 
عل اله بل الله وجب با ا على من َاءء إلا جنل ْلَه أون] « إلا أن ذلك الإيجاب غيب في ححقناء مل 
الشرع الأسبَاب التي يمكثنا الوقوض علا عله لوجوب امك في حَقنا اتيسير عليناء فَأما في حق الشارع فَهِهِ العلل لا تكون موجبة 
يناه وهر تير الإماتة ون المميت وامحبي هو الله تال َقيقة» ثم جعله مضّافا إِلَ لقال بعلة اَل فيما بيني علي من الأحكام» 
وكدلك أجزية الْأَعْمَال فإن المعمطي جزاء هر الله تعالى بفضله» ثم جعل ذَلِك مكأنا إِلَ عمل العامل بقوله تعالى: إجرَاءً با كانوا 
يمو “ فَهذَا هو الَدْحب المرضي المتوسط ب ين الطْرِيِقَينِ لا كي ذهب إِليه الجبرية من إِلعَاء العمل أصلاء ولا كي ذهب إليه المَدرِية 
من الإضافة إلى العمل حة حقيقّة حتيقة» وجعل العامل مستبدا بعمه" 4 . 

تقل اطي في تفسيرءه - في ع أ اله مال بم اصدقة قبل ناب ُو صل الله ع وَسل في َه تل ا 


انين موا ِذَا اجيم اسوك فَعَدَمُوا بين يدي 


دان ا أبي سبل» فقيه أصيؤل يه حتنى (ت 2540) وترجمته في الجواهر المضيئة 7/7 ومفتاح السعادة 7/18. 
0 - سورة الأنبياء آية: م«0, 


3 


0 - سورة السجدة آيه: /ا١ا.‏ 

؛ - أصول السرخيي ” / , 6 

ه - تفسير الْقَرطي 11 / 01م لالس, 

اك صَدَقَهَ دَلكَ حير لك وأَطهْر| ١‏ ثم نسخ تَعَالَ تقديم الصَدَقَة قبل مُتَاجَاة ارول صل الله عَلَيْهِ وَسلم لطفاً بعباده الْفعراء 
غير القادرين على الصدقة - نقل عن ابن الْعَري؟ قوله: "وني هذا امبر عن زيد [ابن ثابت بمعنى ما سبق ذكره آنفا] ما يدل على أن 
الْأحْكام للا تترتب بحسب المصّالء فَإن الله تحَالَ قَالَ: إذَلكَ حير لكر وأظهر] ثم نسخه مم كونه خيرا وأطهرء وَهَدَا رد على المت 
عَظيِ في الْتَرَامِ المصَا". 

وبين الإمام ولي الله الدهلوي أن جلب المصَالح ودرء المَمَاسِد - وإن كَانَا مراعين عَالبا - لَكن مصدر التشريع ومناط التكليف هو ما 
جاءَ في الاب والسنة. 

ل اودر يك - يعني: السنة - أيضا أن نزول القضَاء يجاب والتخريم سبْبٍ عظم في تفسه مم قطع النظر عن يلك المصّاح 
لإثابة المُطيع 50 العَاِيء وأنه ليس الأمى على ما ظن من أن حسن الْأَعمال وقبحها بمعنى استحمّاة ق العامل الثواب والْعَذّاب 
عقليان من كل وجهء وأن الشرع وظيفته الإخبار عن خواص الْأَعْمَال على ما هي عليه دون ِْمَاء الإييجاب والتحريم بَنْزلة طبيب 


٠٠‏ الموجب للك هو الله تعالى لا المصلحة 


عو 


حت حرا من د ل الرضء َإِنه ظن فنك ا يادي أي 58 ٠‏ كيف 0 كن ذلك 1 0 ا عاق 


0 

- القاضي دن غك الله بن 5 المعافري الأندلبي» د فقيه» 2 شاعس مالي (ت 2018) وترجمته 5 الديباج 
اذهب ض- 11 ووفيات الأعيان 9 والأعلام ٠‏ سو/. 

الْحدُود التي حددها الشّارِع» وأوجبت - يعني السنة - أنه لّا يحل أن يتقف في امْتتَال أحكام الشَرْع - إذا صحت با الرواية - على 
معرقة تلك الْمصَال لعدم اسَتقّلال عقول كثير من الئاس على معرقة كثير من المصالح» ولكون لني - صلى الله عليه وسلم - أوثق 
عد مق كرك د اه 

هذا هوَ الحق الذي لا شك فيه عنْد أهل السنة: أن الحم الشرعي لا لين على جرد المصلحة والحكمّةء وأن العلل الشرعية يست 
موجبة ذواتياء بل لله كعليا- زفت د.مرعة الأحكام تفضلا ٠‏ نه واحساناء وأنه سبحاته لا يجب عليه شي 00000 


وجب عله سياه فيا - بل هو الكوجب يا شَاءَ على من شّاءء وآ كان ا وتعالى و عرّاعاة العلعة - غالبا 


ير 


لأنه تعالى سكع - والحكم لا يفعل إلا مضلحة الع 

وهذًا هو مَسَلك القرآن والسنة» والنصوص الدَالّة على ذلك من الْكَثْرَة بحيثُ ييعَذّر إحصاؤهاء وقد تقدم قول ابن لم - : ره الله: 
"راشرانة وضقة رسولة لصيل ال عله وس مملوآن من تعليل الْأَحَكام بالك والمصالح وتعليل اتخلق هما والتنبيه. على وجوه الحم 
التي لأجلهًا شرع تلكَ الْأَحَكَام ... ولو كانَ هذا في القرآن والسنة حو مائة موضع أو ماين لسقناها ولّكن يزيد على ألف مُوضع 
0 0000 1 0 0 

وقد عال الصَحَبَة بفطرتهم السليمة» وبتلقائية لّا تكلف فاه وبنوا اجتباداتهم على ما فهموه من الل والمصالح» ثم صَار على دربهم 
التابعون و ومن جا بعدهم من العلماء المجتهدين يعللون الْأَحَكام بالمصالح ويفهمون معانيها ويخرجونٌ لحم المنصوص مناطا مناسبا لدفع 


١‏ - جَة الله البالعَةه المقدمَة, 

مبسوط في كتبهم ومؤلفاتهم ثم أن الْعرَايّ والحطابي وَابّن عبد السلا وابّن الّْقِمِ وأمثالهم - شكر الله مساعيهم - بدكت لَطَيفَة وتحقيقات 
شريفة ومعان بديعة. 

بعد هذا يمكن أن نول ونقرر باطمئنان: أن أحكام الله سبحاته وتعالى مبنية على تَحْقيق مصَاَ العباد» وأن هذه المصَاْ يجوز التساؤل 
عنهاء كا يجوز البحث عنها بكل ما أوتينا من وسائل العم والمعرفة والبحث» وقد أمرنًا الله بالنظر والتفكر والتدبر» سواء في دينه وشريعته 
أو في خلقه وكونه؛ فَفَالَ سبحاته: إأفلا يَدَبرونَ القَرآن| ١‏ وقَالَ: إقلٍ انظروا مَاذَا في السمَاوات والأرض| ؟ وَقَالَ جل وعلا عَن 
عباده اأذين وصفهم ب أو الألباب] أنهم: [ويَفكرونَ في خَلْقٍ السماوات والأرض| *. 

فلا بد من التساؤل والبحث - ما أمكن - عن هذه المصالح الت تعطوي علا الأحكام الشرعية لنفهمها ولنطبقها في ضوء مصالحها 
ولنبتدي بمعرقة تلك المصالح فيمًا لم ينص عليه يقُول الْعلامة ابن عاشور: "وجملة القَول: أن لنا اليقين بأن أَحكام الشريعة كلها مشتملة 
على مُقَاصِدء وه حك ومصالح ومُنَافع» وَلذَلك كنَ الواجب على عَلَائا تعرف علل التشريع ومقاصده ظَاهرهًا وخفها"؛. 


00 200 ذه 
١‏ - سورة النساء اية: 81. 


511216120 5” 


النظرإلى المالات عند تقدير المصالح والمفاسد 


0 5 سنب 


١‏ ور ا ٠‏ أ. 
* - سورة ة آل عمران آية: 1ولء 
؛ - مقَاصد الشريعة الإسلامية ص 4/6. 


كيف تقدر المصلح والمفاسد؟ 

كيت تقدر المصّاح؟ 

إذا تقرر هَذَا فليعلم أن وام والمفاسد 5 21 بالشرع ل بالهوى كا قال شيخ الإسلام ابن تهِية ١‏ رحمه الله: "لكن اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشرِيعَة) فى قدر الْإنْسَانَ على اتباع الوق لم يعدل عبان وال اعد أنه ..."م فالمرحلة الأول 
أن َس هَل ا 00 تي تحن م ورد بالموازنة 0 ا ف ليم 0 لاب خَيتْ , ورد 0 0 7 
! تقديره 7 5 7 ف نصواضون الع 07 يدع الا د ف رع َنِي عدي ابن مسعود - رضي الله 0 - 3 قال: 
ان الله صل الله عليه وسل: أي العمل أحب إِلَّ الله؟ قَالَ: "الصلاة على وقتب" قلت: ثم ثم أي؟ قَالَ: "بر الوَالدين" قلت: ثم 
أ قال الما وسيل ام 

أذا إذ[ أشيضه المساله ول يوتعد تصن صر رمد :باحمال مفيندة ما أو هوي مصلعة اشع «مصلحة عل أخرئ فهنا حون 
حاف . 

ا م اليم ان شيخ الإسلام» إِمَام حافظ قَقيه أصولي مث ترك (ت 2008) وترجمته في الذيل على طَبَقَات 
0 مر و الحفاظ . 

9 رواة و 7 /ه وأحمد أ / ١/8١‏ ا 

؛ - انظر الْأَدلّة على اغتبار الْمصَال والمفاسد ص 40 - .4١‏ 


النظر إلى المالات عند تقدير المصالح والمفاسد 


النظر ِل المآلات عند تقدير المصَال والمفاسد: 

وما يجب على الْمجتّد والمفتي حين يد ويفتي أن يقَدّر مآلات الْأفعال وعواقب الأمون وما يؤول د الأ في الثهاية» وأن لا يعتبر 
مبمته صر في إغطاء الم الشرعي» بل +بمته أن 6 في الفعل َه َاظر ِل آثاره ومآلاته وَيقُول الشاطبي في هَذ: النظر في 
مآلات الأفعال معتبر مقُصود شرا كانت الأفعال موافمّة أو عَالمَة) وَذَلكَ أن المجد لايم عل قفل .من الأفعال«الضادرة عن 
0 دم أو بالإجام ! إلا بعد نظره 3 مارو إليه ذلك الفعل» [فقد 0 عا علد فيه أستجلب» 1 ةف دا 
كن لَه مآل على خلاف ما قصد فيدء وقد يكون غير مشروع لمفسدة منشأ عن أو مصلمة تفع به ولكن لَه مآل على خلاف 
ذّلك» فإذا أطلق القّول في الأول بالمشروعية قَربا أدى استجلاب المصلحة فيه إِلَّ مفسدة تَسَاوِي المصلحة أو تزيد علا فيكون هذا 


هم 51121120 


شروط المصلحة المعتبرة 


مانعا من إِطلاق القَول بالمشروعية» وَكَدَلِكَ إذا أطلق القَول في الثاني بعَدّم المشروعية ربا أَدّى استدفاع المُسدة إلى مفُسدة تَسَاوِي 
او تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتبد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق ... .٠"‏ 

ثم أخذ يسْيَدلَ على صة ذلك يمور منَْا: أن التكاليف مُشْرُوعَة لمصَالح العباد» وما أن الاستقراء للشريعة وأدلتها يدل على اعْتبار 
المألات» وذكر أَمثلَة تفصيلية كامتناعه صلى الله عليه سل عن قتل المنَافقين مَعْ قدرته على ذَللك خشية أن يظنّ الئاس أنه يقتل أصحابه 
0 في الإسلام» وكامتناعه عن إعادة بناء البيت الحرام على قواعد إإبراهيم ليه السلام حَق لا يثير بلبلة بين 

١‏ - الموافقات 4 / ١94‏ -هواء 

الْعَرب ويقولوا: إن 3 صل الله عليه سل يهدم المقدسات ويغير معاللهاء وكايلت لاه عليه وس - أضحَابه عَن زجر الإعرابي 
غنوه و التتوويحفية أن وذ هذا إن كت راطق اعزى إل السيد وزع 6ن في عر كن عه مويل أذ قان: قال 
ابن الْعربي: "النظر في مآلات الْأَفعَال في الْأحَكامء اختلف الناس بزعمهم فا - وهي متفق عَليها بين الْعلماء فافهموها وادخروها"٠.‏ 
ورد - رَحمّه الله - على من يبمل هذه الْقَاعدَة بحجة أن عليه العمل ويس عَلَْهِ النتيجة فَمَالَ: (لا يقال نه قد منّ في كاب الْأحكام أن 
المسببات لا ْم الالْتمَات إلا عند الول في الأسباب» لأنا نول - وقد تقدم أَيْضا - أنه لا بد من اغتبّار المسيبات في الْأُسباب 
٠.‏ وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسيبات في الْأُسبَاب» وإذا ميت ذَلِك لم يكن المجتهد بد من اغتبار المسبب وهو مآل السيب"7. 
ون لات رهنب "رمق بهذا الاسليه أي التطزق االالاك ‏ تهلد :نايذه أخرى» وف أن الأمرى الروونة أل حبها من 
الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من التارج و ترضي شرعاء فَإِن الْإقْدَام على جلب المصّال صحيح على شّرط التحفظ بحسب 
الاستطاعة من غير حرج ... كطاب الم | إذا كان في طريقه برست ويراهاء وشهود انار وإقَامَة وظائف شرعية إذا لم يقدر 
على إِقَامًَا لا بمشاهدة مالا يرضىء قلا شحج هَذَا العارض تلك وو ريه لأنها أصول الدين» وقواعد المصالحء وهو الهو 
من مُقَاصِد الشارع يجب فهمها حق الهم فنا مثار اختلاف وتنازع وما ينقل عَن السلف الصاح يما يحالف ذَلِ قضايا أعيّان لا 


لهم سه 


جة في مجردها حت يعقل مُعنَامًا 

.198- ١98 / 4 المرجع السايق‎ - ١ 

؟ - المرجع السايق 6 / 198 -195. 

فتصير إِلَّ موافقّة ما تقرر إن شَاءَ الله» والحاصل: أنه من على اغتبار مآلات الْأعْمَال فاعتبارها لّازْم في كل حك على الإطلاق. 


.8١١- 81٠١ / 4 -المرجع السايق‎ ١ 

١‏ شروط المصلحة المعتبرة 

ذريط: الطلعة المسرة 

نخلص بعد هذا إِلَ أن المصلحة المعتبرة شرعا التى يجوز بناء الأحكام علا هي: مقتضى الْعقّول المستقيمة والفطر السليمة» الحققة لمراد 
الشَارِع من العبودية والرشاد» وَمرّاد العباد من لاح المعاش والمعاد» ليست وليدة الشّبوة أو الشيّة» يقُول الشاطبي: "ولق على من 
التجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لّا تحصل مع الاسترسال في اتباع الموى وَالَشِي مُمْ الأغرّاض» لما يَزمِ ذلك من 
التبارج والتقاتل والحلاك الذي هو مضاد تلك المصا"7. 


شروط المصلحة المعتبرة 


ولتكون المصلحّة مقرونة بالرشادء بعيدّة عَن الغي والفسادء محمَفَة لمراد الشارع وَمرّاد العباد» ا ضوابط» فَإِذا كانت منضبطة بها هي 
معبرَة شرعا وبالتالي يسوغ الْعمَل با ولا فهِيَ جرد شَبوَة أو شبَة التبست على صَاحببًا فتوشمها مصلحّة» وهيبات أن تكون - وَهي 
بده الخأل - مصلحة شرعية معتبرة» ونا هي تزعَة نفسانية أو نزغة شيطانية» لبست عليه الحق بالباطل فأرته المفُسدَة مصلحة. 
رو عل لدو الي يجب توافرها لتحمّق المصلحة الشرعية المعتيرة: 
١‏ - أن يثبت بالبحث والنظر والاستقراء أَنهَا مصلحة حَقيقيّة لا وهمية أي أن بَاء الحك علا يجلب نفعا أو يذفع ضرأء لأمها يبدا 
روصي لد 6 د وم لاسرع سي ري ٠‏ ون را اشر لان رو يز 
” - الموافقات ؟ رآر ا. 
موازنة عادلة بين وجوه القع ووجوه الضرّر فهذه مصلحة وهمية لا إسوغ + يناء الحم عليبا. 
١‏ - أن تكون هَذِه المصلحة الحقيقية عامة» أي ليست مصلحّة شخصية أي أن بناء ا حك علا يجلب نفعا لأأكثر الئاس أو يذفع ضَرّرا 
ساسم و كي الس ل ا ا د 
أن تكون ا لكاب والسنة» إذْ لاك و اعها رضن 0 تعلحة مسار وبع اقاننك من كل وجهء فإن عارضت المصلحة 
١‏ انك وم سي ابر دو سس ابا ل بس خرن اليل سس 
تعاملهم بالربا فالتعارض ليس إِلّا بين وهمه وكلام الله بَعللَء أما حَقيقَة المصلحة فَهِيَ ما قضى به كاب الله تعللَ وسنة رَسُوله صلى 
0 إغلاق باب الربا. 
اما أن تكون مستندة إِلّ أصل قيست عليه يجامع يينهماء ولا يكون التعارض هنا بين النّص والمصلحة إِلّا جزئياً كادي يكون بين 
اللخأص العام والطلق والمقيد» فالتعارض في الحقيقَة اين دليلين شرعيين» وليس بين نص جرد مصلحة متوهمة» وأ اليل 
ليح في هده الال عَائد إل اجتباد الأصولي الثبت في فهمه وعلمه» وعليه أن يمع بين المصلحة الْزئية الْعَاصَة والمصلحة الممْصِودَة 
من النص (أو القياس) ويقدم الراححة 007 ومجال 
١‏ - مصادر التشريع الإسلامي للأستاذ خلاف ص وه - ٠٠١‏ نقلا عن أَدلّة التشريع المختلف فيا ص /780 - 778 للدكتور 
عبد العزيز على الربيعة. 
الأجهاه الل هنا واشع تداك > بقول:الأشتاذ عل نيت ال ويقرل أبعاء 
اعم أن معَارصّة المصلحة للنّص أو الْقيّاس لَا تكون إِلّا في جزئيات يعد اعتبارها فيا استثنّاء من قَاعدَة النّص أو الْقيّاسء ولا يعد 
ِلْعَاء لواحد مما إن القواعد التَبَة بالنّضِ أو الْقيّاس هي المعالم الواضحة إِلَ المَقَاصد الشرعيّة ذا تيين في بعض الجزيئات أن الْعمَل 
بالنْصٍ أو الْقياس لا يحَقّى المصاحة المقُصودة ... وجب اسْتثنّاء هذه الجزئيات في أضيق الحدود تَحَقيَا للمصلحة المشروعة» وبقي 
الع أوتالتواشق قافا فيا داعا © ل أفرلاق إنناك أو جامد عل ارت وفك ونه مدب إطعانيم من مال الغيى عترة مم بوتعوب 
دفع المثل أو الّقيمة عنْد الْقَدْرَة وفي هذا اعتداء على حرمّة المال» لكنه استثناء لعارض في مسال جزئية لّا يبطل الَْاعِدَة العامة التي 
تحرم العدوان على أَمُوَال النَّاس في كل حَال"لقَالَ تعَالَ: لا كوا أموالكر بكر بالباطل إلا أن تكونَ تجار عَنْ نرَاضٍ مذكز| 
« وَهذًا واضم من خلال قَتَاوَى الصحابة والتابعين وَالْأعّة المجتّدين مم براعوا المصلحة على أَمْبا نظام عام يلغي النص أو الْقيّاسء 
بل روعيت في بعض الجزئيات استئتاء من النّص أو الْقيّاسء وَهَذَا قَالَ الْمَائي في 


١.١78 ضرل التشريع الإسلامي ص‎ ١ 
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شروط المصلحة المعتبرة 


؟ - المرجع السايق صن 8/ا١1‏ - .18٠0‏ 

- سورة البقرة آية: 0184 ررر ر 00 ل 000 

الإفتاء بقتل الزنديق ١‏ المتستر: "فهذا لو قضينا به خاصله استعمال مصاحة في تخصيص ععموم» وذلك لا يتكره أحد"”وقال الطوفي في 
معارضّة المصلحة لدليل شرعي: "وإن خالفها دَليل شرعي وفق ينا ويبنه با ذكرنًا من تَْصِيصه بها ... الى 

وقال الشاطبي نقلا عن ابن العربي: 'فالعموم إذا اشقر» والْقياس إذا اطردء إن مَالكا وأبا حنيمة يريان تخصيص العموم بِأي دليل 
كان من ظاهر أو معى» وستحسن مالك أن يخص بالمْصَلّحَة ... 

ذا د نا لاجوذ ريل ال - معن ع لأس لإا ف مرا مهت اك ال الوق 


بدعوى أن رعاية المضلحة أقورى من الإجماع» ويلزم من ذلك 5 اقوى أدلة الشرع» لأن الأفرى من الأفوئ أقوى ه. 


١‏ - كلمة فارسية قال ابن منظور: "هو الذي لا يمن بالآخرة ووحدانية القالق"» وقَال ابن ندي: "هو الذي يؤمن يوجود إِغَِْء إل 
الثور وإله الظلة" وني المعجم الفلسفي ص 90/8: "هو الذي ين بالإضافة إِلَ الإسلام". 

" - المستضفى 09/١‏ - 9و9 

" - المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني. نقلا من أصول التشريع الإسلامي ص .18١‏ 

؛ - الاعتصام * / 19ا". 

ه - انظر المصلحة في الشرِيعَة الإسلامية للد تور مصطفى زيد ص ١1‏ قلا من ضوابط المصلحة ص .7١5‏ 

َقَالَ: "إن النصوص غُْتلفَة متعارضة فَهِيّ سَبّب الحلاف في الْأحْكام المذموم شرعا ورعاية المصَا أمى حَقَيقِيَ في تفسه لا يتف 
فيه هو سَبّب الاتماق المَطلُوب شرعا فَكانَ اتباعه أولى"٠.‏ 

والحقيقة أن الطوفي وقع في تتاقض يجيب» فَهوَ عنْدمًا عرض ف ب (شرح الأربعين حديئا) أدلة الشرع وجعليًا تسعة عشر دليلاء 
م كَل "وَهذه الْأَدلة النّسعَة عشر أقواها النص وَالْإجْماع ... " ثم عاد - يي تقدم - فَمَالَ: "إن رعاية المصلحة مُقَدَمّة على الماع" 
إذا هي أقوى أدلّة الشرّع كلهاء أفيكون تتاقض أبلغ فق هذا وأوضم؟! 

م ل الأساس الذي بنى عَليهِ رَعمه هذا أساس حال غير متصور الوقوع ألا وَهرَ فض كون المصلحة مَخَالقَة التص وَالْإبْمَاع» ومحال 
أن جد 3 3 حديثا صحيحا يدعوان إِلْ 7 يالف المصلحة الحقيقية. 

4 - أن لا تعارض الْقيّاس الصحيحء لأن الْقِيّاس إِثَا هوَ مرّاعَاة مصلحة في فرع بعَاء على مساواته الأصل في عله حكه المنصوص 
عَليهء فبينهما من النّسبَة إذا العموم واللحصوص المطلقء إِذْ الْقياس فيه مرّاعَاة لمطاق المصلحةء وفيه رِيَادَة على ذَلِك الْعلّه الي اعتبرها 
الشّارع؛ ومراعاة مطلق المصلحّة أعم من أن توجد فيا هذه الزِيَادَة» أو لاء فكل قياس مرّاعاة للمصلحة» ولس كل مرّاعاة للمصلحة 
قياساء 

فإذا وجد أن مصلحّة عارضتٌ قِياسا صحيحاء فإمَا أن تكون مصلحة موهومة فَهَذْهِ لا عبرّة با كي في شرب البيرة» فقد يرى بعض 
النّاس فيه وصفا مناسباً له من لذ أو فَائْدَةَ متخيلة عند الطّعام مثلاء ولكن فيه وصفا آخخر هو 

-١‏ مرجع السايق. 

جنس الإسكار الذي هو عله في حرمة مره ومفتضى ذلك: القيّاس عله في الحرمَة» فقد عارض ما خيل كونه مصلحّة (مثسلة) 
العافت الصجيح الذي هو أعلّ رتبة منه قلا عيرة بده المصلحة١.‏ 

وأما إن كانت المصلحة معتبرة قلا يكون التعارض يينهمًا - إن وجد - إِلّا جزئياً كالْدَي يكون بين الْعَام واتخاص والمطاق والمقيد» 
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شروط المصلحة المعتبرة 


فالتعارض في الحقِيقَة بين دليلين شرعيين» ين الترجيح والتأويل في هذه الحآل عَائد إِلَّ الاجتباد الأصولي الثبت في علمه وفهمه» 
وعليه ه أن مع يما ويقدم راج منهما لأن الشرع يقُصد إلى الْأَرح من المصلحتين عند التعارض - كي تقدم. 

ه - عدم تفويتها مصلحّة أهم ينما أو مسَاوية له 

ولك لأن الشريعة قَاقُةَ على أساس مرّاعَاة مصّالح لعباد» وَالمقصود بمراعاته لمصالحهم أنها تقضي يقديم الأهم منها على ما هو دونه؛ 
وبالتزام اليد الرنا لقاء لكر حينما ثعلا المصَالح والمفاسد في مناط واحدء أو يستلزم | إحذاها الى لسن ماه 


هه 


ذا ََاَضّت مصلحتان في متاط وَاجد يعت كنلا بد لنيل ِحْدَاهًا من تفويت الْأَْرَى نظر ِل قيمتهًا من حَيْتُ الات 1 
ود ا أن كليات المصالح ار شرعا مندرجة حسب الأهمية في خمس مرّاتب وهي حفظ الدين والتف وَالْعقن والنسل والان 
تار باوص نا كروي مال امير د وارا يوار ب كر طافا الح تدم خري كرد سمط 


7 و 9مم.‎ 7١1 انظر ضوابط المصلحة ص‎ - ١ 
أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان في رتبة وَاحدّة يا لو كانَ كلاهما من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فَنْظرء إن‎ 


دوزم 


كان كل منبمًا متلا بكلى على جدة جعل التقَاوت با حسب تقاوت متعلقاتها فيقدم الضَروري المتعآق بحفظ الدين على الصَروري 
المتعلّق يحفظ النفس ومَكدَا ... 

أما إذا كنت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلى واحد كالدين أو النفس أو العمل فَينْظر لما من حَيْتُ شموهما للئاس فَيقدم أعم 
المصلحتين شولا على أضيقهما في ذَّلك. فيقدم مثلا الانشغال بتعليم شَرَعي على الانشغال يما وراء الُروض من نوافل الْعبَادَات» لأن 
الأول أشمل فَبْدَة من لاني .١‏ ومن هذا الاب قول الأصوليي: 

أ- دفع المفُسدّة أولى من جلب المصلحة» مثاله: ما رواه البحَارِي عن ابن مسعود رضي الله نه قَالَ: "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يون بالموعظة في الأيام مخافة السامة علينا" وترجم لَه البخاري بقوله: "باب ما كان النبى صلى الله عليه وس يتخوهم بالموعظة 
والْعلم كي لا ينفرو"" قترك مصاحة كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفْسدة النفور والفتور والسآمة. 


ب ا تتحمل أدنى المفسدتين لدفع تميقا كا في قول الله اه وتعالى: سأَلوتكَ عن الشير الحرام قتا ق| قد 


ل 
2 ءًّ 


فبه كبر وَصَد عن لاله كف هلجد الخرام راج ألو مله أخير لد ال وافتن كير مِنَ لق ٠...‏ |" 1 
صد المشركين عن سبيل الله وكفرهم به وصدهم المؤْمنينَ عَن 


١‏ انظر المرجع السايق ص 78 - سروم. 

: - صبيح البحَارِي 1/150 (مع الفتح) 

0 - سورة البقرة آية: /11؟. 1 1 

المْسْجد الحرام» وإخراجهم ٠‏ ا مفسدة قتالههم في الشبر الحرام» فتحتمل أدفى المفسدتين لدفع أكبرهما. فلا بأس بِالْمَتَال 
0 


ع عار لد ع 


- ويقولون: إذا رك المصلحة مع المفسدة روعي اْأعَْب منهمًا كا في قوله تعالى: الوك عن ار وَالميْسرِ قل فيهما إثم كير 


8 


ل مفسدة 


6 شروط المصلحة المعتبرة 


ومنَافعْ لئاس وَإِْهما أكيرٌ مِنْ تَفْهمًا ١ | ٠...‏ فشارب اثمر يتعدَى على الآخرين بالصَرْبٍ والشم وَيأَتِ بالعظائم والكائر وَيثْرك 
العبَادَة وهذه مفاسد عَظيمة لّا تقاوما الصاح المزعومة» فَعنْدَ تعارضهما يراعى الْأَعْلْبٍ منْبماء والمفسدة هنا أغلب فغلب جانيا. 
ا قد يفعل المَفُضول وَيثرك الَْاضِل للمصلحة. ا ذكر الشيخ الإمام ابن تهبية 00 - وتقل عَن الإمام أحمد وغيره 
أن يدع الإمام ما هو جنده أفضل إذا كانَ فيه تأليف الوْمنَه مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسم في الشفع ثم بص 
ركعة اأوتر وهو يوم قوما لا رَونَ إلا وصل الوتر» فإذا لم يمكنه أن يعدم إِلَ الْأَفْضَل كانت المصلحة الحاصِلة بموافقته نهم بوصل الوتر 
أرخ من مصلحة فصله مع كاهتهم للصلاة خَلفه ... 0 

َال رَحمه الله بعد ذكر مَسأَلة ْمَل - إن الإمّام قد يجهر ببًا استخبابا قصدا إِلَّ تأليف الْقَاُوب بترك المستَحبٌ إذا كان من وراءه 
ا يرَونَ الإسرار قَالَ: "ويستّحب للرجل أن يقُصد إِلَ تاليف الْقَُوب بترك مثل هذه المستحبات لأن مصلحة الاين في لين أعظم 
من امعلعة قعل هك حل انام 


١‏ - سورة ابر ة آية: وال. 

.155- 54/1١98 الفتاوى‎ 8 ١ 

5 - جوع الْمَتَاوَى ه١٠‏ 78/4 وما بعدهاء 

توك ويعولون صو توك بحرن لذلا نامديك على مفْسدَة لدفع الأفسد عند تعذر تحصيل جميع الواجيّات أو دفع جميع 
المقاسد. 

من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تهِية: "َإذا ازدحم اناكم جمعهمًا ققدم أوكدهماء لم يكن الآخر في هَذَا الحآل واجبا وَل 
يكن تارك لأجل فعل الأرك. تارك واجب في الْقَيقّة وكدلك إذا اجتمع خرمان لا يمكن توك أعظميها ا يفعل أدناهماء لم يكن 
فعل ادق 5 هذه الحال محرما على الحقيقَة وإن 5 ذلك ترك واجب» وي هذا فعل حرم باعتبار الإطلّاق م يضر وَيمّال ف 
مل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم لمصَلحَة الراحة أو الضرورة أوادخ 0 ا 

رمن هذا انافك مالفا اد سلطاق الملناة وبائع الأَمرَاء الزن عبد السلام: 25ظ لله بإذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الْأعّة قدمنًا 
أقلهم 0 مثل إن كان فسق أحد الع بقتل انقوس وفسق ا 3 حرمة الأبضاع وق لاسن بالتعرمّن الأموال قدمنًا 
المتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع - فإن قيل: أو لقتال مع أحد ها لإقامة ولابئة وادامة تصرفه مع إعانته على 
معصيته؟ قَلنا: نعم» دفعا لما بن مفسدتي الفسوقين من التقاوت ودرءاً الأفسد فالأفسد ...'ويطول سرد الْأَمثّةإذا ثتبعناها"' ولَكن 
نكتفي في نبايّة هذه الْأمئة بالتذكير بالقاعدة العامة في ذَّلك كا قَالَ الإمّام ابن تَهية - رَحمه الله: "وجماع ذَلك داخل في الْمَاعدَة العامة 
ما إذا تمَارَضْت المصائ والمفاسد والاستات: والسيعات أو تزاحخت فإنه يجب ترججيع 

١‏ - المرجع السايق 1ه/80. 

٠١‏ - قواعد الأحكام 1/8 وما بعدهاء 

© - انظر هذه مله وعيرها في علام الموقعين ٠/١49‏ وما بعدهاء 

الراخ مناه فيمًا إذا ازدحمت المصَالح والمفاسد» وتعارضت المصَّال والمفاسدء إن الأمى والبي وإن كان متضمنا لتتحصيل مصلحة 
ودفع مفْسدة فَينْظر في المتَارض لَه فَإن كان لدي يفوت من المصّالح أو يحصل من المقَاسد أكثر» لم يكن مَأْمورا به» بل يكون 
رما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته"٠.‏ 
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شروط المصلحة المعتبرة 


وبعدء فَهَذه 0 الحْسّة يجب أن تتضبط بها امضلحة حق :تكون مصلحة شرعية معتيرة وغ العمل با ول كانت 
ملغاة غير معتبرَة لأن الشارع لم يعتبرهًا بل تص على إلغائها لكونها مخَالقَة لنَصَ كاب أو سنة أو إِبْماع أو قياس صميح. 

ومن أَمثلة هذا التوع: 

- ما قد يراه بعض خبراء الاقتصاد والتَجَارَة من أن اليا لابد مثه لتنشيط الحرَكة التجارية والنبوض بها فهو مخالف لمُوله تعالى: 
وأَحَل الله البيع ورم الربا] *. 

- مايوه بعض الهتمين يعم النفس والتربية من أن المع بين الجنمين في رافق المع من مدارص ومكاتب وَتمُوعم بهذب من 


8 انر جرع عر 


املق ويخفتف من شه لميل 0 فهدًا مصاع مم القرآن والسنة» َال تعالى: ٠‏ أدقل سن يعضو من أبِصَارِهم وحفظوا 


فروجهم ... وَقل للمؤمنات ن عْضطَْ من بصا رهن يفظن فروجهن ولا 00 لبن لاما ظهر منها! " وَقَالَ صلى الله عليه 4 وسل: 
"ما خلا رجل بامرأة إلا كانَ الشَيطَان ثالثهما" 6. 


١‏ - والأم بالمعرو والنبي عن المتكر ص 4١ - ٠‏ نقلا عن الأدلة على اعتبار المصالح ص //م. 


١‏ - سورة 5 البقرة 1 ا 
١‏ و ا د أكرة 
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- رواه احمد ١8/1م١1ء ١”‏ المي /١لو".‏ 

* الدعوة إى.اللسوية ؛ بن الى وَالائقٌ في المواريث» بل إِلَّ تفضيل المرأَة على الرجل لأَنْهًا أضعف وأحوج من الرجلء فَهذَا المعنى 
ملق يفراه كال ابرض اماق أزلاد 5 لذوملن خط الاق بذ 

- الدعوة إِلَ جعل الطلاق بيد المرَأَة اسْتقكَالا أو اشتراكاً على الْأَقل لأن النَكاح حصل ياتمَاق الرْوَجينِء فَهَذَا المعنى ملغى يحديث 
لني صل الله عليه وسل: “تا الطلاق لمن أخذ بالساق"7. 

: العم بأن المصلحة تَقْتَضي التَعثل من الْأحكام الشرعية لمواكبة الحضارة العصرية والانفتاح علا من غير التقيد بالقيود الشرعية. 
فهدَا مله من قبيل المصَالَ الملغاة ال رفضها الشارع ول يعول عَليها ألبتة يسبب أَنَا مرجوحة من حَيْتٌ الصلاح» ومغلوبة من 
حَيتُ النفُعء وبالنسبة لما ستؤول إِليْه من مفاسد عظمى ومبالك حمَقَة» فهِيّ - وإن تَصَمنت في بعض الأحيان في الظاهر - بعض 
الصلاح الثّادر وقلة من النفْع العابر ولكتها لا تقوى على مزاحمة المصالح المعيبرَة والمنّافع الْعَالبَة والمقاصد المقررة» فالتشيث با اتيَاع 
للشبوات وتصيد للشبيات وتميل لتحليل المحرمات» بل تحلّل من أَحكام الشريعة» والتعلق بمثل هذه الشبوات الْمَاسدَة والشبيات 
الكاسدة يدعوى المصلحة المزعومة ومواكبة التطور والحضارة المهارة قرمطة وسفسطة» ومسايرة للهوى ومجانبة للهدى» لأن هذه 
المشلة المزعومة في اقيق و إنفسانية أو شيَة شيطانية» لا مصلحة إنسانية ولا حكمّة ربانية ولا مُقَاصد 6 واه بريد أَنْ 


يق هك مسو “و و 


يتوب عليكر ويريد الذين 0 الشهوات أَنْ يلوا ميلا عظيماً] . 
" - رواه ابن ماجة في الطلاق )١81(‏ وفي سئده ابن طيعة وبَات رجاله ثقَات وقد قوي باعتضاده بِالْقَرآن وبالعمل. 
" - سورة النسَاء آية: /8. 


إن يزان المصالح ف التشريع الإسلامي ان دقيق ومضبوط. وهو علم جليل 7 قله وادابه 00 وضوابطه» وص 3 د 
وأربابه من العلا المحتدية الربانيين» 20 متروكا للهوى والتشبى ومفوضاً لكل من هب ودب من أدعياء المصلحة بلا قيد ولا 
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صَابط ١‏ قَالَ تعالى: أوالراحفونَ في الم 00 ةا وما بذك إلا أولو الألبّاب| +. 

وض الله على سيدنًا تمد وآله وصحبه وسلء 

.21 419 انظر المصلحة الملغاة في التشريع الإسلامي للدكتور نور الدين الخادمي. مجلة الدعوةء الْعدّد 1509. 75 جمادى الأولى‎ - ١ 
سورة ال ران آيق ايه‎ <4 


4 الاتمة 
الفاقة ار 
تبين لنا من هَذَا البحث المتواضع 
أن أفتال اس فال كه منوطة بالحكمة» مبنية على تَحَقيق مَقَاصِد ومصال تعود على اللحلق» وأ هذه المَقَاصِد وتلك المصالح تثر 
20 خير أو دفع ضر عن اللحلق. 

١‏ - أن لمصلَة تعاريف متعددة عند أهل اْعلمء وَالمْختّار - عدي - من هذه التعاريف: 'أنها مقتضى الْعقّول القَويمة والفعلة السليمة 

ف النشاة مادق مفُصود الشارع (الكياة م ملاح المعاش لدان 

م - الفرق بين الحكمّة وَالْعلّد والسيب عند المتأخرين» أن المَقدمين استخد موا هذه المصطلحات متراد فة. 
0 الشريعة َاعّة على تحقيق مصالح العباد في الدارينٍ» وأا ليسثْ تعبدية تحكية تل وترم فون أن تقصد إلى شيء وراء أمرها 
ونببها وحظرها وإباحتباء بل إن أُحْكَاًا - في كله - معلل بالحك والمصالح عند عَامَة أهل العلمء وقد دلّ على ذلك الْقُرآن والسنة 
والإجماع وعمل الماك 
قن أن الفلعة قد قد تكون منصوصا علا في كلام الشارع؛ وقد لا تكون منصوصا علا ولك مدي ما العام نور اللهء وبالفهم 
الذي يؤتاه في الكاف والسة تيبا ولا 1 5 هذه الحالة هخ مراع قواعد التعايل وضوابطه ومسالكه وحدوده حتّى لذ يكن 
معلا دوه وتفينه وهواه؛ أن يكون للفقيه من الِْقَظَة والبصيرة وعمق النظر والاطلاع الشامل ها كته مر عاط 
الغلة الماسة والكة المتصودة من الحك. 

- أنه قد أنكر بعض أهل الْعلم منهم الاي والأشاعرة والظاهرية تَعليل الْأحكام بالمصالم قائلين أن الله لم يشرع الْأحكام لمقاصد 
أرادها منباء ولم 
يربطها بأوصاف تقتضيهاء ونا أمره تَعَالَ لا لمصلحة بل لمحض مَشِيشه الْعَارِية عن حكة أو مصلحة ملحوظة في التشريع واستدل 
هلاه هيم بألل متعددة بقلرق ىه وقلرود. عليه قدو 'ميينيف: تاقفن والاضبار أن ق اوعنم صلة لاذه لل عن 
ل 
لي سس ساس لحك هر الله َل لا المصلحة ولا امه والعلل 
ا جعلها الشارع أَمَارَات على الحم والموجب لشم هر اله تعال. وجاء في تقرِير ذلك كلام السرخببي والقرطبي والدهلوي مع ذكر 
0 راسف 

أ دير المصالح والمفاسد يكون بالشرع م مع وجوب نظر المْجّد عند الاجتباد والإفتاء إِلَّ الات رعرافي امور حي إن 
مبمته لا تتخصر في إعطاء الم الشرعي» ونقل 0 الشاطبي والأدلة أ أوردهًا على ذَلك. 
ول الصلعة المحرة واي هي: 
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أن يثبت بالاستقراء أنه مصلحة حَقَيقيّة لا وهمية. 
أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عَامَة لا شخصية خاصة. 

أن لا نكري سارسة لكاي والبنة: 

أن لا تكون ممَارصّة للقيآس الصحيح. 

عدم تفويتها مصلحة أهم مثا أو مساوية له 

0 كيفية العمل | إذا تعارضت المصالح وَأن الضرورية مندية قل الداع والحاجية معدم عل السحيقية 
والله كَل أعل» وضل الله عل ميد نا مل وال وصحبه وسلم. 

رت اال 
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